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  دراسة فقهیة – تأجیل دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونیة

  أسماء بنت محمد بن غیثان العمري

جامعة الإمام قسم الشریعة ، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة في الأحساء، 

  محمد بن سعود الإسلامیة ، المملكة العربیة السعودیة.

  Asmaaa1409@gmail.comالبرید الالكتروني: 

 : الملخص

هذا البحث تناول أحكام تأجیل دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونیة، 

  البدلین عند تأجیل دفع الثمن. وهو یعالج مشكلة ما یظهر من تأجیل

عملیة إیجاب وقبول ببیع أو شراء   بأنها التجارة الإلكترونیة وتعرف

 البضائع والخدمات بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة على وجه مشروع. 

والإیجاب من البائع  وقت إبرام العقد هو وقت تلاقي الإیجاب والقبول،

والقبول من  وني أو برسالة البرید،یكون بعرضه للسلعة في المتجر الإلكتر 

على الطلب وذلك بالضغط على ایقونة الموافقة وإتمام  موافقته المشتري هو

وعلى هذا فتأجیل دفع الثمن لحین الاستلام، أو تأجیل تسلیم أحد البدلین  الطلب،

لا یعني عدم انعقاد العقد قبل ذلك، مالم ینص أن هذا مواعدة غیر ملزمة لأحد 

  الطرفین.

اختلف العلماء في حكم تأجیل دفع الثمن إلى حین الاستلام والراجح 

تأجیل الدفع لوقت الاستلام في التجارة الإلكترونیة في غیر بیع الربوي  جواز

بجنسه، ولا تدخل هذه الصورة في بیع الدین بالدین؛ لعدم اشتراط القبض في 

  ترط فیه التأجیل.غیر بیع الربوي بجنسه، وأن هذا تأخیر في التسلیم لم یش

تأجیل دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونیة إذا بیع الربوي  كما یحرم

بجنسه، ومن هذا شراء الذهب والفضة عن طریق الإنترنت، ویستثنى من ذلك ما 

   إذا غلبت قیمة الصیاغة على قیمة الذهب.

ن، : التجارة الإلكترونیة، المشتري ، الوكیل، الثم الكلمات المفتاحیة

  العقود.
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Abstract  : 

This research deals with the provisions of postponing the 
payment of the price in e،commerce agreements, and it 
deals with the problem of what appears from postponing the 
two allowances when postponing the payment of the price. 

E،commerce is defined as the process of offering and 
accepting the sale or purchase of goods and services using 
modern electronic means in a legitimate sense. 

The time of agreeing is the time of convergence of offer 
and acceptance, and the offer from the seller is by offering 
the commodity and goods in an online store or by mail, and 
acceptance from the buyer is his approval of the request by 
clicking on the approval icon and completing the request, 
and accordingly, postponing the payment of the price until 
receiver, or postponing the delivery of one of the two 
alternatives It does not mean that the agreement was not 
concluded before that unless it is stated that this is a 
non،binding appointment for one of the parties. 

Scholars have differed regarding the ruling on postponing 
the payment of the price until the time of the receiver, and 
the most correct view is that it is permissible to postpone 
payment until the time of the receiver in e،commerce,  

Keywords  : E،Commerce, Purchaser, Agent, Price, 
Agreements. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، وصـلي االله وسـلم علـى نبيـه الأمـين، وعلـى آلـه وصـحبه 
  أجمعين. أما بعد:

یستغني عنها  تشهد التجارة الإلكترونیة في العصر الحاضر اهتماما كبیرا، ولا

كثیر مـن النـاس، وحـرص التجـار علـى فـتح متـاجر إلكترونیـة، فباتـت أكثـر السـلع 

والخدمات موجودة في الأسواق الإلكترونیة؛ لما تمیزت بـه مـن تـوفیر الجهـد علـى 

المســــتهلك، وتقریــــب المســــافات، وتنــــوع الخیــــارات، فیشــــتري مــــن جمیــــع الأســــواق 

لتجـــــارة الإلكترونیـــــة فـــــي العقـــــدین العالمیـــــة وهـــــو فـــــي مكانـــــه، لـــــذلك تضـــــاعفت ا

الأخیرین، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولیة والقانونیة بها، ومن ذلك 

اهتمــام المملكــة العربیــة الســعودیة بالتجــارة الإلكترونیــة، حیــث صــدر نظــام التجــارة 

، والــذي ســاهم بشــكل بــارز فــي ٧/١١/١٤٤٠الإلكترونیــة بمرســوم ملكــي بتــاریخ 

  الم التجارة الإلكترونیة، وضبط التعاملات الإلكترونیة. توضیح مع

ومع انتشار التعامل بالتجارة الإلكترونیة استجدت بعض المسائل الفقهیة التي 

یكثر السؤال عن حكمها الشرعي، ومن هذه المسائل ما یتعلـق بتأجیـل دفـع الـثمن 

ن المســـائل عـــن وقـــت العقـــد فـــي التجـــارة الإلكترونیـــة والـــذي ینـــدرج تحتـــه كثیـــر مـــ

  الفقهیة التي تناولها هذا البحث.  

  مشكلة البحث:

عنــد  –الــثمن والســلعة  -تكمــن مشــكلة البحــث فیمــا یظهــر مــن تأجیــل البــدلین 

تأجیل دفع الثمن، نظرًا لتأخر استلام المبیع في السـلع التـي یتطلـب تسـلیمها زمنـا 

وشـبهها بالصـورة یختلف باختلاف المتاجر الإلكترونیـة، وشـركات الشـحن الناقلـة، 

  المنهي عنها في بیع الدین بالدین. 

مما یقتضي ضرورة تحریر هذه المسألة وبیان صورها والحكم على كل صورة 

  منها، مع دراسة الطرق الممكنة لتصحیح المعاملة. 

  أهداف البحث:

یهدف البحث إلى معرفة الأحكام الفقهیة المتعلقة بتأجیل دفع الثمن في عقـود 

  ا یهدف إلى دراسة طرق تصحیح بعض التعاملات الإلكترونیة.  التجارة، كم
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  الدراسات السابقة:

لــم أجــد دراســة ســابقة فــي موضــوع تأجیــل دفــع الــثمن فــي التجــارة الإلكترونیــة، 

والذي وجدته بعض الفتـاوى علـى شـبكة الإنترنـت، وثمـة بحـوث تكلمـت عـن حكـم 

  مسألة في هذا البحث.شراء الذهب عن طریق الإنترنت وهي مسألة تتداخل مع 

 منهج البحث:

  أصور المسألة المراد بحثها قبل بیان حكمها؛ لیتضح المقصود من دراساتها.   .١

إذا كانــــت المســــألة مــــن مواضــــع الاتفــــاق فــــأذكر حكمهــــا بــــدلیلها، مــــع توثیــــق   .٢

  الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

دراسة مقارنة وفـق  إذا كانت المسألة من المسائل الرئیسیة في البحث فأدرسها  .٣

  ما یلي:

تحریــــر محــــل الخــــلاف، إذا كانــــت بعــــض صــــور المســــألة محــــل خــــلاف،   •

  وبعضها محل اتفاق.  

الاقتصار على المذاهب الفقهیة المعتبرة مع العنایة بذكر ما تیسر الوقـوف   •

علیه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف علـى المسـألة فـي مـذهبٍ مـا، فأسـلك 

  ریج.  بها مسلك التخ

ذكر أدلـة الأقـوال، وذكر ما یـرد عــلیها مـن مناقشــات، ومـا یجـاب بـه عنهـا   •

  إن كانت. 

  الترجیح، مع بیان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.   •

الاعتمــــاد علــــى أمهــــات المصــــادر والمراجــــع الأصــــیلة فــــي التحریــــر والتوثیــــق   .٤

معاصـــــــرة فـــــــي والتخـــــــریج والجمـــــــع مـــــــع الاســـــــتفادة مـــــــن الكتـــــــب والبحـــــــوث ال

  المستجدات. 

  التركیز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.   .٥

  ترقیم الآیات وبیان سورها.   .٦

إن لــم تكــن فــي  -تخــریج الأحادیــث وبیــان مــا ذكــر أهــل الشــأن فــي درجتهــا   .٧

  ، فإن كانت كذلك فأكتفي حینئذٍ بتخریجها.  -الصحیحین أو أحدهما 

  یب. التعریف بالمصطلحات وشرح الغر   .٩

  العنایة بقواعد اللغة العربیة والإملاء وعلامات الترقیم. .١٠
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  وضع خاتمة عبارة عن ملخص البحث وتتضمن أهم النتائج. .١١

  أتبع البحث بفهرس المراجع والمصادر..١٢

  خطة البحث:

  اشتمل البحث على مقدمة وتمهید وثلاثة مباحث وخاتمة.

  ا، ووسائل الدفع فیها. وفیه مطلبان:التمهید: التجارة الإلكترونیة: تعریفه

  المطلب الأول: المعنى اللغوي للتجارة الإلكترونیة.

  المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للتجارة الإلكترونیة.

  المبحث الأول: وقت إبرام العقد في التجارة الإلكترونیة. 

فیـه ثلاثـة المبحث الثاني: الدفع عند الاسـتلام فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة، و 

  مطالب.

  المطلب الأول: حقیقة تأجیل البدلین في صورة الدفع عند الاستلام.

المطلـــب الثـــاني: الـــدفع عنـــد الاســـتلام فـــي شـــراء الـــذهب والفضـــة عـــن طریـــق 

  الإنترنت.

  المطلب الثالث: رسوم الدفع عند الاستلام.

  مطلبان:المبحث الثالث: البیع بالتقسیط في عقود التجارة الإلكترونیة، وفیه 

  المطلب الأول: الزیادة في الثمن مقابل الأجل.

  المطلب الثاني: الزیادة في قیمة الأقساط عند التأخر عن السداد. 
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  التمهيد

  التجارة الإلكترونية: تعريفها، ووسائل الدفع فيها.

  

  وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: المعنى اللغوي للتجارة الإلكترونية.

الثــــاني: المعــــنى الاصــــطلاحي للتجــــارة     المطلــــب

  الإلكترونية.
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  المعنى اللغوي للتجارة الإلكترونیة:المطلب الأول: 

التجــارة فــي اللغــة مــأخوذة مــن مــادة تجــر یتجــر تجــرًا وتجــارة أي بــاع وشــرى، 

، والمقصــود منهــا الــربح، ولــذلك فهــي تشــمل كــل أوجــه )١(وكــذلك اتجــر وهــو افتعــل

ء والــربح. وأمــا الإلكترونیــة أو الإلكترونــي فهــي نســبة تصــریف المــال بغــرض النمــا

إلـــى الوســـائل الإلكترونیـــة الحدیثـــة أو الوســـائل التقنیـــة التـــي تعمـــل بصـــفة تلقائیـــة 

وذاتیــة دون اعتمــاد علــى الجهــد البشــري، كالحاســب الآلــي، والحاســب المحمــول، 

 والهـــــاتف العـــــادي، والفـــــاكس، والهـــــاتف المحمـــــول، وغیرهـــــا مـــــن وســـــائل الـــــذكاء

، وتتصــــل هــــذه الوســــائل الإلكترونیــــة بالشــــبكة )٢(الاصـــطناعي كالســــاعات الذكیــــة

  العالمیة أو ما یعرف بالإنترنت.

  المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للتجارة الإلكترونیة: 

التجـــارة الإلكترونیـــة مـــن المصـــطلحات الحدیثـــة التـــي بـــدأ ظهورهـــا فـــي أواخـــر 

ا فـــي أوائـــل القـــرن الحـــادي والعشـــرین، وقـــد القـــرن العشـــرین، وانتشـــر انتشـــارًا كبیـــرً 

  تعددت تعاریف التجارة الإلكترونیة، ومن أهم هذه التعاریف:  

: مجموعـــة متكاملـــة مـــن )٣(تعریـــف منظمـــة التجـــارة العالمیـــة التعریـــف الأول:

عملیات عقد الصفقات وتأسیس الروابط التجاریة، وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )، مادة: "تجر".٨٩/ـ٤)، لسان العرب، (٢/٢٠٠)  انظر: الصحاح (١(

  .٣الإنترنت، للشهري، صـ)  انظر: التجارة الإلكترونیة عبر ٢(

) منظمـة حكومیـة دولیـة تـنظم World Trade Organization)  منظمة التجـارة العالمیـة (٣(

وتسـهل التجـارة الدولیـة بـین الأمـم. تسـتخدم الحكومـات المنظمـة بهـدف وضـع القواعـد التـي 

 ١فــي تحكــم التجــارة الدولیــة ومراجعتهــا وتنفیــذها، بــدأت المنظمــة عملیاتهــا بصــورة رســمیة 

 ١٦٤م، وهــي أكبــر منظمــة اقتصــادیة دولیــة فــي العــالم، فهــي تضــم ١٩٩٥ینــایر مــن عــام 

% من التجارة العالمیة والناتج المحلي التجاري العالمي. ٩٨دولة عضوًا تمثل ما یزید عن 

انظــــر: منظمــــة التجــــارة العالمیــــة، إصــــدار مركــــز الإنتــــاج الإعلامــــي بجامعــــة الملــــك عبــــد 

 وما بعدها]. ١٩بع عشر، صـالعزیز، الإصدار الرا



       
 

 ١٨٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  .)١(بوسائل إلكترونیة

ــــاني:ا تعریــــف بعــــض القــــانونیین: عملیــــة تــــرویج وتبــــادل الســــلع  لتعریــــف الث

والخــــدمات وإتمــــام صــــفقاتها باســــتخدام وســــائل الاتصــــال وتكنولوجیــــا المعلومــــات 

الحدیثة عن بُعد لا سیما شبكة المعلومـات الدولیـة (الإنترنـت) دون حاجـة لانتقـال 

لتزامــــات المتبادلــــة الأطــــراف والتقــــائهم فــــي مكــــان معــــین ، ســــواء أمكــــن تنفیــــذ الا

  .)٢(إلكترونی�ا، أم استلزم الأمر تنفیذها بشكل مادي ملموس

  تعریف نظام التجارة الإلكترونیة السعودي:  التعریف الثالث:

التجــــــارة الإلكترونیــــــة: نشــــــاط ذو طــــــابع اقتصــــــادي یباشــــــره مــــــوفر الخدمــــــة «

منتجـات أو  بوسیلة إلكترونیة؛ من أجل بیع -بصورة كلیة أو جزئیة -والمستهلك 

  .)٣(»تقدیم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البیانات الخاصة بها

وتتضح من التعاریف السابقة حقیقة التجارة الإلكترونیـة وأنهـا نـوع مـن التجـارة 

ــــة،  ــــث اســــتخدام الوســــیلة الإلكترونی ــــف عــــن التجــــارة التقلیدیــــة إلا مــــن حی لا تختل

ة مــن وجــود طرفــي العقــد ومــا یســتلزم فیشــترط فیهــا مــا یشــترط فــي التجــارة التقلیدیــ

ذلك من وجود إیجاب وقبول وتسلیم للمـثمّن، وقـبض للـثمن، كمـا لا یمكـن حصـر 

وسائل التجارة الإلكترونیة في الإنترنت فقط، لأن هناك وسـائل أخـرى، كالشـبكات 

الخاصــة بــالبنوك وأســواق المــال؛ فالإنترنــت یعــد الوســیلة الأكثــر اســتخدامًا للتجــارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ والتجارة الإلكترونیة ٤٠)  انظر: التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، لعبد الرزاق، صـ١(

؛ والتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت ٦٠وأحكامها في الفقه الإسلامي، للهاشمي، صـ

لتجارة الإلكترونیة ، ا٨أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي للشهري، صـ

   .١٦في میزان الشریعة الإسلامیة، للجهني، صـ

فراق أم تلاق: بحث مقدم إلى مؤتمر القانون  –)  الإنترنت والقانون الدولي الخاص ٢(

  ).٢/٢٨( –م ٢٠٠٠ –جامعـة الإمارات  -كلیة الشریعة والقانون  - والكمبیوتر والإنترنت 

  هـ.١٤٤٠/١١/٧) وتاریخ  ١٢٦در بمرسوم ملكي رقم ( م/)  نظام التجارة الإلكترونیة الصا٣(



       
 

 ١٨٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  .)١(ونیة، ولكنه لیس الوسیلة الوحیدةالإلكتر 

عملیـة إیجـاب وقبـول ببیـع ومما سبق یمكن تعریف التجارة الإلكترونیة بأنهـا 

. )٢(أو شراء البضائع والخدمات بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة على وجه مشروع

بحیـث یمكـن لعمــلاء التجـارة الإلكترونیــة إجـراء عملیـات شــراء أو بیـع أو إجــارة أو 

ة مــن خــلال أجهــزة الكمبیــوتر الخاصــة بهــم بالإضــافة إلــى نقــاط الاتصــال مضــارب

الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك الهواتـــف الذكیـــة والســـاعات الذكیـــة وغیرهـــا مـــن الوســـائل 

الإلكترونیة التي تتم عملیة البیع والشـراء مـن خلالهـا، وتـم وضـع هـذا القیـد (علـى 

راء المحرَّمـات مثـل وجه مشروع) لیخرج كل نشاط تجاري غیر مشروع كبیع أو شـ

لحــم الخنزیـــر والمخـــدرات أو مـــا تمنـــع الدولــة الاتجـــار فیـــه كالمتـــاجرة فـــي الســـلاح 

  وغیر ذلك من الأنشطة التجاریة الممنوعة.

كمـــا أن هـــذا التعریـــف یشـــمل كـــل التعـــاملات؛ ومنهـــا: التعامـــل التجـــاري الـــذي 

ي السلع والبضائع یعرف بالتجارة الإلكترونیة، ویشمل التعاقدات والتبادلات التي ف

المادیة وغیر المادیة، والخدمات، والدعایة، والإعلان، وغیرها، وحتـى یتحقـق فـي 

المعاملة مسمى التعامل بوسیلة إلكترونیة لا بد أن تنفذ كلی�ا كالبرقیة، أو التلكس، 

وهــي الوســیلة المثلــى فــي الوقــت الحــالي لإجــراء  –أو الشــبكة العالمیــة (الإنترنــت) 

  أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى. -الإلكترونیة التعاملات 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩)  انظر: التجارة الإلكترونیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، للهاشمي، صـ١(

؛ والتجارة الإلكترونیة ٤٠)  انظر: التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، لعبد الرزاق، صـ٢(

والتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت ؛ ٦٠وأحكامها في الفقه الإسلامي، للهاشمي، صـ

، التجارة الإلكترونیة ٨أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي للشهري، صـ

 .١٦في میزان الشریعة الإسلامیة، للجهني، صـ



       
 

 ١٨٤٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  المبحث الأول: 

  وقت إبرام العقد في التجارة الإلكترونیة.

  

إن ممــا یبنــى علیــه الحكــم فــي هــذه المســألة معرفــة وقــت العقــد، فأحكــام العقــود 

وآثارهــــا وموجباتهــــا، لا تكــــون إلا بعــــد انعقادهــــا. فمــــن تــــاریخ إبــــرام العقــــد، تنتقــــل 

عقد البیع، وملحقاته، وتبعـة الهـلاك، كمـا تتحـدد لحظـة الأهلیـة بوقـت الملكیة فـي 

إنمـــا  –كمـــا لـــو جُـــنّ أو مـــات  –الانعقـــاد؛ إذ لا عبـــرة بانعـــدام الأهلیـــة بعـــد العقـــد 

وقـت الانعقــاد قـد یكــون محـددا بــه  العبـرة أن تكــون قائمـــة وقــت الانعقــاد، كمـا أن

  اللحظة. السعر المعول علیـه هو في تلك السعر لهذا فإن

ووقــت إبــرام العقــد هــو وقــت اقتــران الإیجــاب والقبــول، وعلیــه یتطلــب معرفــة   

  كیفیة صدور الإیجاب وقبوله في العقد الإلكتروني.

وكیفیـــة صــــدور الإیجـــاب والقبــــول فـــي التعاقــــد الإلكترونـــي تختلــــف بــــاختلاف 

  وسیلة التعاقد الإلكتروني على النحو الآتي:

و المتجــر الإلكترونــي علــى الشــبكة، فیعــرض أولاً: عــن طریــق موقــع الویــب أ

ــــى الجمیـــع دون تحدیـــد لشـــخص بعینـــه، ویـــذكر  البـــائع المنتجــــات أو الخــــدمات إل

مواصفات المنتج ویحدد السعر ویذكر شروط العقد، ویمكن لكلّ من یستخدم ذلك 

الموقــــع التعاقـــد مـــن خـــلال تعبئـــة نمـــوذج أو وثیقـــة العقـــد بالمعلومــــات الشخــــصیة 

ــ ـات المصــرفیة التــي تحقــق الوفــاء. وفــي مثــل هــذا النــوع مــن التعاقــد یعتبــر والبیان

عرض الموقع للسلع والخدمات على الشـبكة بمثابـة الإیجـاب، والـذي یلتقـي بقبـول 

المشــتري أو المتعاقــد الــذي تطلــب منــه أكثــر المواقــع بعــد هــذه الإجــراءات التأكیــد 

عبــر البریــد الإلكترونــي، أو بالضــغط فــوق أیقونــة خاصــة، أو إرســال رســالة للبــائع 

إلكترونیــاً. كتابــة جملــة أو كلمــة تــدل علــى الموافقــة علــى العقــد، وموافقــة المشــتري 

  وإتمام المشتري وإرساله الطلب یكون قبولاً. 

الإیجــاب والقبــول عبــر  ثانیًــا: التعاقــد عــن طریــق البریــد الإلكترونــي:  قــد یــتم

هــذه الحالــة : یقــدم التــاجر إیجابــاً  ففــي الإنترنــت عــن طریــق البریــد الإلكترونـــي، 



       
 

 ١٨٤٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
وذلـــك بـــأن یرســـل إیجابـــه إلـــى البریـــد  وعرضـــاً لشـــخص أو أشــــخاص معینــــین،

الإلكترونـــي؛ فیكـــون الموجـــب بحاجـــة إلـــى فتــــرة زمنیــــة فاصــــلة لاســـتلام الإجابـــة، 

ویحدث التعاقد عندما یرسل صاحب المتجر الافتراضي رسائل إلى صنادیق بریـد 

وائیین، یعـــرض فیهـــا منتجاتـــه وخدماتـــه ویـــدعو فیهـــا إلـــى أنـــاس، معینـــین أو عشـــ

التعاقـــد معـــه، مبینـــاً الأســـعار والمواصـــفات وبنـــود العقـــود، ویـــدعو صـــاحب البریـــد 

الإلكترونـــي إذا رغـــب فــــي التعاقـــد بضــــغط أیقونـــة الموافقـــة، لیصــــدر القبـــول منــــه  

   )١( ویكون رد الطرف الآخر بالموافقة عبر إرسال برید للمرسل قبولا.

یجمعهمــا مكــان واحــد، ولا  لا  غــائبین  بــین  التعاقــد فــي الحــالتین الســابقتین یــتم و 

یــرى أحــدهما الآخــر معاینــة، ولا یســمع كلامــه، ففــي هــذه الحالــة ینعقــد العقــد عنــد 

  وصول الإیجاب إلى الموجه إلیه وقبوله.

ثالثـًـا: غــرف الدردشـــة والمشــاهدة، ویلحــق بهـــا الاتصــال المباشــر بالصـــورة أو 

ابة فإن الإیجاب والقبول فیها یتم من خلال اللفظ الفـوري المباشـر؛ بمعنـى أن الكت

 الإیجاب یعقبه جواب مباشـر مـن الطــرف الآخــر بـالقبول أو الـرفض بصـوتیهما،

وقــد یــتم الإیجــاب والقبــول كتابــة؛ حیــث یمكــن للشــخص الــذي یریـــد التعاقـــد تـــأمین 

ن والحصـــول علــــي الإجابــــة وصـــول إیجابـــه إلـــى الشـــخص الآخـــر فـــي أي بلـــد كـــا

المباشـرة بالقبول أو الرفض خلال ثوان أو دقائق معدودة، وفي هذه الحالـة یقتـرب 

في نفس الوقت، فالتعاقد بینهما وإن  الإیجاب من القبول كثیرا حیـث یمكن أن یرد

كانـــا بعیـــدین مـــن حیـــث المكـــان إلا أنـــه باعتبـــار اتحـــاد الزمـــان یعتبـــر تعاقـــدا بـــین 

رط له تطابق الإیجاب والقبول، وعدم صـدور مـا یـدل علـى إعـراض حاضرین یشت

  )٢( أحد العاقدین عن التعاقد، والمولاة بین الإیجاب والقبول بحسب العرف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، أحكام التجارة الإلكترونیة، عدنان ٢٧٥)  انظر: العقد الإلكتروني، عبدالعزیز موسى (١(

 ) ٢٤٨الزهراني (

)، انظر: العقد الإلكتروني، عبدالعزیز موسى ٢/٧٨٥( ٦)  انظر: مجلة المجمع العدد ٢(

 ).٢٤٨)، أحكام التجارة الإلكترونیة، عدنان الزهراني (٢٧٥(



       
 

 ١٨٤٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
رحمهــم االله   )١(والتعبیــر عــن الإرادة بالإیجــاب والقبــول كتابــة أجــازه الفقهـــاء  

فظ أو الكتابة أو حتـى والشراء عن طریق الإنترنت وسیلة معتبرة عرفاً لتوصیل الل

« الإشارة إلي سمع الآخر وبصره، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: 

یجمعهمــا مكــان واحــد، ولا یــرى أحــدهما الآخــر  لا  غــائبین  بــین  أولاً: إذا تــم التعاقــد 

معاینــة، ولا یســمع كلامــه، وكانــت وســیلة الاتصــال بینهمــا الكتابــة أو الرســـالة أو 

رسـول)، وینطبـق ذلـك علـى البـرق والـتلكس والفـاكس وشاشـات الحاسـب السفارة (ال

الآلي (الكمبیوتر) ففي هـذه الحالـة ینعقـد العقـد عنـد وصـول الإیجـاب إلـى الموجـه 

إلیــه وقبولــه. ثانیًـــا: إذا تــم التعاقــد بـــین طــرفین فـــي وقــت واحــد وهمـــا فــي مكـــانین 

قـد بینهمـا یعتبـر تعاقـدا متباعدین، وینطبق هذا على الهاتف واللاسـلكي، فـإن التعا

بـــین حاضـــرین وتطبـــق علـــى هـــذه الحالـــة الأحكـــام الأصـــلیة المقـــررة لـــدى الفقهـــاء 

  )٢(»المشار إلیها في الدیباجة

ویتأكد مما سبق أن وقت إبرام العقد هو وقت تلاقي الإیجاب والقبـول، وسـواء 

ط علــى قلنــا أن العقــد یــتم فــي اللحظــة التــي وافــق فیهــا القابــل للطلــب وذلــك بالضــغ

أیقونة الموافقة وإتمـام الطلـب، أو فـي لحظـة اسـتلام الموجـب للقبـول أو علمـه بـه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  وقع الخالف بین أهل العلم في حكم إجراء العقود التجاریة بالكتابة على ثلاثة أقوال، ١(

إنشاء العقود التجاریة بالكتابة سواء كان العقد بین  القول الأول مذهب الجمهور وهو جواز

الحاضرین أم بین الغائبین، وهو مذهب المالكیة والأصح عند الشافعیة والمذهب عند 

الحنابلة، القول الثاني: جواز إنشاء العقود التجاریة بالكتابة بین الغائبین دون الحاضرین، 

لكتابة لإنشاء العقود بها  ویستثنى من ذلك القول الثالث: عدم جواز ا .وهو مذهب الحنفیة

)، ٣/١٠٩العاجزین عن الكلام  وهو وجه للشافعیة. انظر: البحر الرائق لابن نجیم(

)، ١٠/٥٠٣)، المغني لابن قدامة (٣/٣)، حاشیة الدسوقي(٩/١٦٢المجموع للنووي (

 ).٣٤٨بحث عقود البیع والشراء والنكاح بالإنترنت، د. نور الدین الخادمي ( 

)  مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة ٢(

م. ١٩٩٠آذار (مارس)  ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣إلى  ١٧السعودیة من 

 ).٢/٧٨٥( ٦انظر: مجلة المجمع العدد 



       
 

 ١٨٤٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
فهــذه المراحــل أو النظریــات فــي وقــت انعقــاد العقــد عــادة لا تكــون ذات فــرق كبیــر 

فــي التجــارة الإلكترونیــة؛ وذلــك لســرعة إنجــاز الطلبــات، ودخــول التقنیــة فــي إتمــام 

لقابـــل للطلـــب تصـــله رســـالة علـــى بریـــده تفیـــد المعـــاملات، فغالبـــا بمجـــرد أن یـــتم ا

  )١(استلام الطلب وترسل له فاتورة الشراء وشروط العقد. 

فعلى هـذا فتأجیـل دفـع الـثمن لحـین الاسـتلام، أو تأجیـل تسـلیم أحـد البـدلین لا 

یعنــي عــدم انعقــاد العقــد قبــل ذلــك، مــا لــم یُــنَص أن هــذا مواعــدة غیــر ملزمــة لأحــد 

  الطرفین.

بعـدول أحــد المتعاقـدین عــن العقـد أو تعدیلــه علـى الطلــب هــو  كمـا أن الســماح

  من الشروط الجائزة بین المتعاقدین، ولا یعني هذا عدم انعقاد العقد قبل ذلك.

  

  

  

  

   

  

  

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للالتزامات  )، النظریة العامة٢/٥٦)  انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري (١(

 ).٨٠الدكتور أمجد محمد منصور ( -



       
 

 ١٨٥٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  لام في عقود التجارة الإلكترونيةالدفع عند الاست

  

  وفيه ثلاثة مطالب:

  في صورة الدفع عند الاستلام .المطلب الأول: حقيقة تأجيل البدلين 

المطلب الثاني: الدفع عنـد الاسـتلام في شـراء الـذهب والفضـة عـن       

  طريق الإنترنت.

  المطلب الثالث: رسوم الدفع عند الاستلام.

    



       
 

 ١٨٥١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  

  

  تمهید: 

عنــد إتمــام عملیــة الشــراء الإلكترونــي تظهــر للمشــتري خیــارات الــدفع ومــن هــذه 

وهو أن یؤجل المشتري دفع المبلـغ إلـى حـین  الخیارات خیار "الدفع عند الاستلام"

وصــول المبیــع إلیــه فــي موقــع یحــدده المشــتري كــالمنزل أو مقــر العمــل، ویقبضــه 

قبضا حسـیا، ثـم یـدفع المبلـغ بعـد ذلـك سـواء نقـدا، أو بالبطاقـة البنكیـة عـن طریـق 

  جهاز مبیعات متنقل. وتكون شركة الشحن مسؤولة عن تحصیل المبلغ.

إتمــام الطلــب، بینمــا الــثمن ســیتأخر یــومین أو ثلاثــة أو أكثــر فالعقــد یــتم حــین 

  من ذلك أو أقل إلى حین وصول الطرد الذي یحوي المبیع. 

وهـــذا الخیـــار قـــد یكـــون مجانیـــا بـــلا مقابـــل، وقـــد یكـــون برســـوم إضـــافیة تســـمى 

  "رسوم الدفع عند الاستلام".

  وسنتناول في هذا المبحث ما یلي:

  البدلین في صورة الدفع عند الاستلام.المطلب الأول: حقیقة تأجیل 

ـــق  ـــذهب والفضـــة عـــن طری المطلـــب الأول: الـــدفع عنـــد الاســـتلام فـــي شـــراء ال

  الإنترنت.

  المطلب الثالث: رسوم الدفع عند الاستلام.

  



       
 

 ١٨٥٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 

  المطلب الأول: حقیقة تأجیل البدلین في صورة الدفع عند الاستلام.

  

وهـو وقـت -د إتمـام الطلـب في هذه الصورة لا یرغب المشتري بـدفع الـثمن عنـ

، بــل یرغــب بتــأخیر تســلیم الــثمن إلــى حــین قــبض الســلعة ومعاینتهــا والتأكــد -العقـد

من وصولها وعدم ضیاعها، وهي أمور قد تحصـل عنـد نقـل الشـحنات فـي عملیـة 

  التجارة الإلكترونیة.

ویشكل على هذه الصورة ما یظهـر مـن تأجیـل البـدلین، فالعقـد یـتم حـین إتمـام 

ي الموقع الإلكتروني، ولـیس عنـد التسـلیم إلـى الموقـع كمـا مـر فـي مسـألة الطلب ف

  ».وقت انعقاد العقد في عقود التجارة الإلكترونیة«

  فما صحة العقد مع عدم تحقق قبض الثمن والمبیع في هذه الصورة:

  تحریر محل النزاع:

؛ )١(أولاً: اتفــق العلمــاء علــى اشــتراط الحلــول والتقــابض فــي بیــع الربــوي بجنســه

ذَا اَِ َْْهِ اَْفُ، ُِا ُِْْ َْ، إذَا نَ ًَا ( لقـول النبـي 

ٍَِ  ()٢(.  

وهذا من حیث الجملة، وقد وقع الخلاف في بعض المسائل كمـا سـیأتي بیانـه 

  في حكم شراء الذهب والفضة عن طریق الإنترنت والدفع عند الاستلام. 

اتفقــوا علــى أنــه إن كــان الــذي یحصــل قبــل دفــع الــثمن واســتلام الــذهب؛  ثانیًــا:

مجرد مواعدة غیر ملزمة بین البائع والمشتري، ولیس عقداً فإنه یجوز تأجیـل دفـع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ٣/٤٣)، المدونــة للإمــام مالــك (١/٤٥٤انظــر: مختصــر اخــتلاف العلمــاء للجصــاص ()  ١(

)، الـــــــــــروض المربـــــــــــع ١٠/٩١)، المجمـــــــــــوع للنـــــــــــووي(٨/١٦٥فــــــــــتح العزیـــــــــــز للرافعـــــــــــي(

  )،٣٠٤للبهوتي(

  ).٣/١٢١١، ()١٥٨٧رواه مسلم، باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا حدیث ()  ٢(



       
 

 ١٨٥٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  الثمن وتأجیل استلام السلعة.

ثالثاً: اختلفوا في الشراء الإلكتروني والـدفع عنـد اسـتلام السـلعة فـي غیـر شـراء 

م العقــد قبـل ذلــك، فیتجـه بعضــهم إلـى القــول بـالمنع فــي حــین الربـوي بجنســه، إن تـ

   :)١(یذهب آخرون إلى القول بالجواز

، ویستدل على القول بالجواز )٢(: الجواز وهو قول بعض الباحثینالرأي الأول

  بالأدلة الآتیة:

أن الأصـــل فـــي المعـــاملات الحـــل إلا مـــا قـــام الـــدلیل علـــى تحریمـــه، وقـــد  -١

المتبایعین، وخلت هـذه المعاملـة مـن أكـل أمـوال النـاس  انعقدت هذه الصورة برضا

 بالباطل، ومن الربا، والقمار، والغرر البین، وغیر ذلك مما یبطل المعاملات.

أن التأجیل هنا غیر مقصود، وغیر مشـروط. فـلا تـدخل هـذه الصـورة فـي  -٢

بیع الدین بالدین، بل لا یصح إطلاق البیع المؤجل على هذه الصورة. وبیان ذلك 

 على النحو الآتي:

أما المبیع فیقید إلكترونیـا باسـم المشـتري مـن حـین إتمـام الطلـب، ویـتم تجهیـزه 

وتغلیفــه وإعــداده للشــحن، فــالبیع وقــع حــالا لا مــؤجلا، وإنمــا احتــاج البــائع بعــض 

المبیــع علــى حســب  نقــل «الوقــت لنقــل المبیــع وتســلیمه، قــال ابــن قدامــة رحمــه االله: 

متاعــاً لــیلاً لــم یكلــف نقلــه حتــى یصــبح، ولــو بــاع متاعــاً  العــادة، ولهــذا لــو اشــترى

كثیراً في دار، لم یكلف تفریغهـا إلا علـى العـادة، ولـم یلزمـه جمـع دواب البلـد لنقلـه 

  )٣(»دفعة واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  لم أجد من تكلم عن هذه المسـألة بالخصـوص، إلا بعـض البحـوث التـي أشـارت إلـى هـذه ١(

المســــألة ضــــمن الحــــدیث فــــي مســــائل أخــــرى، وبعــــض الفتــــاوى الصــــوتیة، وكــــذلك بعــــض 

  المناقشات العلمیة بین طلبة العلم على شبكة الإنترنت.

لتجـــارة الإلكترونیـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي )  رأي الـــدكتور عـــدنان الزهرانـــي فـــي بحثـــه أحكـــام ا٢(

  ).. وقد ذكر المسألة بلا عزو.٣٠٢ص(

  ).٢/٤٢)  الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (٣(
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وأما الثمن فلم یؤجل أیضًا، وإنما طلب المشتري رؤیة البیع ومعاینته ووصوله 

یم الـــثمن واســـتلام المبیــع فـــي أســـرع إلیــه حتـــى ینقـــد الــثمن، والمشـــتري راغـــب بتســل

وقــــت، وســــرعة توصــــیل المبیعــــات أمــــر تتنــــافس علیــــه شــــركات الشــــحن لنیــــل ود 

  العملاء.

. وحجـة القـائلین بـالتحریم )١(: التحـریم، وهـو قـول بعـض البـاحثینالرأي الثـاني

  ما یلي:

أن هـــذا بیـــع مؤجـــل بمؤجـــل، فقـــد تـــم العقـــد مـــع تأجیـــل البـــدلین فلـــم یـــدفع  -١

ن ولم یسلم المبیع، وقد یتأخر تسلیم المبیع لأیام أو أسابیع، وهو من المشتري الثم

نهـى «بیع الدین بالدین. وقـد ورد النهـي عـن بیـع المؤجـل بالمؤجـل بـنص الحـدیث 

وهذا الحدیث وإن اختلـف العلمـاء فـي ثبوتـه،  )٢(»عن بیع الكالئ بالكالئ النبي 

 لكنهم أجمعوا على العمل بمضمونه. 

إلــى الغــرر المنهــي عنــه، فالشــریعة تغتفــر دفــع الــثمن فــي أن هــذا مــرده   -٢

البیع مؤجل الثمن مع تسـلیم المبیـع، وتغتفـر تأجیـل تسـلیم المبیـع فـي السـلم بشـرط 

  دفع الثمن. أما هذه الصفة فقد تأجل البدلین وهو غرر فاحش لا یغتفر عنه.  

  الموازنة والترجیح:

لهم یظهــر أن ســبب الخــلاف بــالنظر إلــى مــا اعتمــد علیــه الفریقــان فــي اســتدلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٥تـاریخ النشـر :   ٢٧٣١١٦)  سؤال منشـورة علـى موقـع الإسـلام سـؤال وجـواب. رقمـه ١(

٢٠١٩-٠١. 

) من حـدیث ابـن ٣٠٦٠، حدیث رقم ()٤/٤٠)   رواه الدارقطني في السنن، كتاب البیوع، (٢(

)، ٢٣٤٢)، حـــدیث رقـــم (٢/٦٥؛ والحـــاكم فـــي المســـتدرك، (-رضـــي االله عنهمـــا  -عمـــر 

والحـــدیث ضـــعَّفه ». هـــذا الحــدیث صـــحیح علـــى شــرط مســـلم ولـــم یخرجــاه«وقــال الحـــاكم: 

).والكالئ لغةً مأخوذ ٦٠٦١، رقم (٨٧٣الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، صـ

ـــالهمز، ویجـــوز مـــن: كـــلأ  ـــدین یكـــلأ، مهمـــوز بفتحتـــین، كلـــوءا: إذا تـــأخر، فهـــو كـــالئ ب ال

  تخفیفه، فیصیر مثل القاضي، ومعناه اصطلاحًا: بیع الدَّین بالدَّین.  
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ناشئ عن الخـلاف فـي مسـائل بنیـت علیهـا هـذه المسـألة ثـم نـزل الحكـم فیهـا علـى 

ــا، إلا أنهــا قــد تبنــى  عــین هــذه الصــورة. وهــذه النازلــة وإن كانــت حدیثــة الوقــوع كلی�

  على مسائل تكلم عنها العلماء المتقدمون، وهي:

  لدین بالدین. المسألة الأولى: بیع المؤجل بالمؤجل أو بیع ا

ولســـت هنـــا بصـــدد الكـــلام عـــن ســـند الحـــدیث أو تحقـــق الإجمـــاع، أو الصـــور 

الداخلة تحته، أو التي وقـع فیهـا الخـلاف وانـتقض فیهـا الإجمـاع، ممـا كثـر تناولـه 

  والكلام فیه. 

وإنما أسلط الضـوء علـى أمـر مهـم فـي بیـع الـدین بالـدین لـه ارتبـاط فـي مسـألة 

  من المسائل. الدفع عند الاستلام وغیرها

وهو ما ضابط التأجیل؟ وما الفرق بینه وبین تأخیر دفـع الـثمن؟ وهـل تـأخیر  

القبض بدون ضرب أجل داخل في صـورة البیـع المؤجـل. فحتـى نخـرج مـن صـورة 

بیع الدین بالدین هل یشـترط الحلـول والتقـابض، أو أن القـبض لـیس بشـرط ویكفـي 

قــبض بــدون تأجیــل، مثــل أن یقــول: عــدم اشــتراط التأجیــل فــي العقــد. فــإن تــأخر ال

اشــتریت منــك مائــة صــاع بــر بمائــة ریال ولــم یســلمه، علــى أن یــأتي بــه العصــر أو 

  الغد أو بعد غد لكن الثمن غیر مؤجل هل یصح أم لا؟

والفــرق بــین العقــد الــذي اشــترط فیــه التأجیــل والعقــد الــذي أخــر فیــه القــبض بــلا 

المشـتري بـذل الـثمن بمجـرد تمـام العقـد اشتراط تأجیل أنه في الصورة الأولى: یلزم 

وللبــائع مطالبتــه بــه. وأمــا فــي الصــورة الثانیــة: فــإن البــائع لا یملــك حــق المطالبــة 

  بالثمن قبل مضي الأجل المتفق علیه.

فأمـــا قولـــه: « وقــد أشـــار الفقهـــاء رحمهــم االله لهـــذا الفـــرق، جــاء فـــي الحـــاوي الكبیــر: 

ولـــه بعتـــك دارا بالبصـــرة، أو بغـــداد، علـــى أن مـــؤجلا: یعنـــي بـــه تأجیـــل تســـلیم المبیـــع، كق

القــبض، وذلــك  أســلمها إلیــك بعــد شــهر، فهــذا باطــل، لأنــه عقــد علــى عــین بشــرط تــأخیر 

غیر جائز. فإن قیل: فقبض الغائب لا بـد أن یكـون مـؤخرا. قیـل: هـو مـؤخر بغیـر أجـل 

فیـؤخره محدود، فجاز، ولـیس كـذلك مـع الشـرط؛ لأنـه قـد یقـدر علـى التسـلیم قبـل الأجـل، 
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  .)١(»لأجل الشرط، وقد لا یقدر علیه عند الأجل، فیلزم تسلیم ما لا یقدر علیه بالشرط

وقــد اختلــف الفقهـــاء رحمهــم االله فـــي حكــم تــأخیر القـــبض دون اشــتراط الأجـــل 

علـــى قـــولین، أولهـــا: جـــواز هـــذه الصـــورة، والمحظـــور اشـــتراط الأجـــل، ولا یُشـــترط 

لــى عِوضَـي الربــا. وهـو مــذهب الجمهـور مــن القـبض، إذا لــم یكـن العقــدُ مشـتملاً ع 

  .)٤( والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(الحنفیة

والثاني: عدم الجواز؛ لأن هذا بیع دَین بدین، إذ إنه لـیس واحـد منهمـا معینـاً، 

لا عُــیّن الــثمن، ولا عُــین المــثمن، وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة، قــال البهــوتي رحمــه 

سـع صــور: عـین بعـین أو دیــن، أو منفعـة دیــن فتنـاول ت«االله فـي الـروض المربــع: 

فاشــترط فــي بیــع الــدین  )٥(» والتقــابض قبــل التفــرق الحلــول  بعــین، أو دیــن بشــرط 

  بالدین الحلول والتقابض أیضًا.

بالـــدین إذا تحققـــت الدینیـــة. ولا  الـــدین  والصـــحیح القـــول بـــالجواز؛ وإنمـــا یحـــرم 

أن القبض لـیس شـرطا فـي غیـر یتحقق وجود الدین مع عدم اشتراط التأجیل، كما 

  ما یدخله ربا النسیئة.  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٢٥)  في (١(

بالـــدین إنمـــا تجـــوز فیمـــا لا  الـــدین  ومبادلـــة ): «١٥٠/ ٣٠)  جـــاء فـــي المبســـوط للسرخســـي(٢(

ـــــــس وه ـــــــى قـــــــبض فـــــــي المجل ـــــــاج إل ـــــــى یحت ـــــــاج إل ـــــــا یحت وانظـــــــر: المبســـــــوط » القـــــــبض ن

  ).٣٠/٥٢للسرخسي(

  ).٧/٢٠٨)  انظر: البیان والتحصیل لابن رشد (٣(

)، بحـــر المــذهب للرویـــاني ١٩٥/ ٥)  انظــر: نهایــة المطلـــب فــي درایـــة المــذهب للجــویني (٤(

  ).٥/٤٣٣)، البیان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني(٤/٣٥٧(

  ).٨/٤٦٠)، الشرح الممتع لابن عثیمین (٣٠٤لبهوتي()  انظر: الروض المربع ل٥(
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  المسألة الثانیة: جواز تأجیل دفع الثمن في العین الغائبة، والسلم بلفظ البیع.

إن حقیقة الشراء الإلكتروني أنه بیع بالوصف المنضبط بالنموذج أو الصورة، 

، وكـل مـا التي تظهر فیها صفات المبیـع وحجمـه والمـواد المسـتخدمة فـي صـناعته

  من شأنه أن یرفع الجهالة.

ثم إن هذا المنتج المعروض للبیع إما أن یكون معینا بـرقم تسلسـلي، أو یعینـه 

  البائع فیعرض سلعته على الإنترنت ویكون العقد معینا علیها.

وهذه الحالـة یكـون بیـع معـین غائـب، وقـد أجـاز الفقهـاء تـأخیر دفـع الـثمن فـي 

هم أولى من دفع الثمن وألزم بتأخیر دفع الثمن إلى المعین الغائب، بل جعله بعض

  حین رؤیته.

ــك ــام مال ــي فقــه الإم وإن كانــت الســلعة المبیعــة علــى : «جــاء فــي التفریــع ف

الصــفة مأمونــة فــلا بــأس بنقــد ثمنهــا. وإن كانــت غیــر مأمونــة فــلا ینقــد ثمنهــا قبــل 

  .)١(»قبضها

یـع العـین الغائبـة قـال الشـافعي: ویجـوز ب: «وجاء في بحر المـذهب للرویـاني

بثمن حال ومؤجل؛ لأن بیوع الأعیان یصح تأجیل الثمن فیها، سـواء كانـت العـین 

  .)٢(»حاضرة أو غائبة، لأنه بیع عین بدین 

ولا یُشــترط فــي بیــع العـــین : «وجــاء فــي نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب

  .)٣(»القبضُ، إذا لم یكن العقدُ مشتملاً على عِوضَي الربا 

ــ البیــوع علــى ثلاثــة أضــرب: بیــع : «ان فــي مــذهب الإمــام الشــافعيوفــي البی

ـــا البیـــع  خـــالص، وســـلم خـــالص، وبیـــع معنـــاه معنـــى الســـلم ولفظـــه لفـــظ البیـــع، فأمَّ

ــا، أو ســلعة معینــة بــثمن فــي الذمــة، أو بــثمن معــین، فــلا  الخــالص: فــأن یبیــع ثوبً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١١٤)  في: (١(

  ).٣٥٧/ ٤)  في: (٢(

  ).٣٨٩/ ٥) وانظر: الحاوي الكبیر للماوردي (٧٢/ ٢)  في:  (٣(



       
 

 ١٨٥٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  .)١(»یشترط قبض شيء منهما في المجلس؛ لما ذكرناه...

ن المبیـــع غیــــر معـــین بــــرقم تسلســـلي أو إشــــارة ونحـــو ذلــــك، بــــل وإمـــا أن یكــــو 

موصوف في بصفات منضبطة. وقد أجاز بعض أهـل العـم تأجیـل الـدفع فـي هـذه 

  الحالة أیضا إن كان بلفظ البیع لا لفظ السلم: 

مـن أصـحابنا مـن قـال: لا ینعقـد : «جاء في المهذب في فقه الإمام الشـافعي

بلفـظ البیـع كـان بیعـاً ولا یشـترط فیـه قـبض العـوض فـي البیع فـإذا عقـد  بلفظ  السلم  

  .)٢(»المجلس لأن السلم غیر البیع

والبیـع بالصـفة نوعـان؛ أحـدهما، بیـع عــین : « وجـاء فـي المغنـي لابـن قدامـة

معینــة، مثـــل أن یقـــول: بعتـــك عبـــدى التركــي. ویـــذكر ســـائر صـــفاته، فهـــذا ینفســـخ 

لكـون المعقـود علیـه معینـا، فیـزول  العقد علیه برده على البـائع، وتلفـه قبـل قبضـه؛

ـــع الحاضـــر.  ـــه، وقبضـــه، كبی ـــه، ویجـــوز التفـــرق قبـــل قـــبض ثمن ـــزوال محل العقـــد ب

الثاني، بیع موصوف غیر معـین، مثـل أن یقـول: بعتـك عبـدا تركیـا، ثـم یستقصـي 

صــفات الســلم، فهــذا فــي معنــى الســلم، ... ... ... ولا یجــوز التفــرق عــن مجلــس 

و قـبض ثمنـه. وهـذا قـول الشـافعي؛ لأنـه بیـع فـي الذمـة، العقد قبل قـبض المبیـع، أ

فلـــم یجـــز التفـــرق فیـــه قبـــل قـــبض أحـــد العوضـــین، كالســـلم. وقـــال القاضـــي: یجـــوز 

التفـــرق فیـــه قبـــل القـــبض؛ لأنـــه بیـــع حـــال، فجـــاز التفـــرق فیـــه قبـــل القـــبض، كبیـــع 

  .)٣(»العین

ع والمبیــع فــي عقـــود التجــارة الإلكترونیـــة موصــوف بصـــفات منضــبطة. والمبیـــ

موجــود فــي المســتودعات الخاصــة، وهــو إمــا بیــع معــین موصــوف، أو غیــر معــین 

موصوف في الذمـة لكنـه أشـبه بـالمعین حیـث یـتم تعیینـه بعـد العقـد مباشـرة، وذلـك 

  بتقییده باسم المشتري، والصحیح كما مر عدم اشتراط القبض. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٤٣٤/ ٥)  في: (١(

  ). ٢/٦٥)، الاقناع للحجاوي(١١/١٠٣) . وانظر: الانصاف للمرداوي (٦/٣٤)  في: (٢(

  ). ٢/٦٥)، الاقناع للحجاوي(١١/١٠٣وانظر: الانصاف للمرداوي () . ٦/٣٤)  في: (٣(



       
 

 ١٨٥٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
، ولا وعلى هذا یجوز تأخیر الدفع لوقت الاستلام في غیـر بیـع الربـوي بجنسـه

  یدخل هذا في بیع الدین بالدین المنهي عنه، واالله أعلم.

والذي یعضد هذا الرأي أن التـأخیر هنـا فـي تسـلیم البیـوع الإلكترونیـة إنمـا هـو 

من مقتضیات التجارة الإلكترونیـة، ولـیس مقصـوداً لذاتـه وإنمـا لمصـلحة، فـإن هـذا 

بعــض الوقــت لتجهیــز التــأخیر فــي التســلیم إنمــا هــو لمصــلحة البــائع لحاجتــه إلــى 

المبیــــع وإرســــاله للمشــــتري، والضــــرر المتوقــــع مــــن تــــأخیر التســــلیم للمبیــــع محــــدود 

فـلا الشـارع «والمصلحة فیه حقیقیـة لا وهمیـة، وقـد أشـار ابـن القـیم إلـى هـذا بقولـه 

أوجـب أن یكـون كــل مبیـع مســتحق التسـلیم عقیــب العقـد، ولا العاقــدان التزمـا ذلــك، 

ى هـذا الوجـه، وتـارة یشـترطان التـأخیر إمـا فـي الـثمن وإمـا بل تارة یعقدان العقد عل

في المثمن، وقد یكون للبـائع غـرض صـحیح ومصـلحة فـي تـأخیر التسـلیم للمبیـع، 

كما كان لجابر رضي االله عنه غرض صحیح في تأخیر تسلیم بعیره إلى المدینة، 

ي فكیـف یمنــع الشــارع مــا فیــه مصــلحة لـه ولا ضــرر علــى الآخــر فیهــا؟ إذ قــد رضــ

مــن جــابر بتــأخیر تســلیم البعیــر، ولــو لــم تــرد الســنة بهــذا  بهــا كمــا رضــي النبــي 

لكان محض القیاس یقتضي جوازه، ویجوز لكل بائع أن یستثني من منفعة المبیـع 

وقد اتفق الأئمـة علـى جـواز تـأخیر «.. . وقال أیضاً )١(»ما له فیه غرض صحیح

زنـاً لـه فیـه متـاع كثیـر لا ینقـل فـي التسلیم إذا كان العرف یقتضیه كما إذا بـاع مخ

     )٢( »یوم ولا أیام فلا یجب علیه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة..

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، وانظـــر: مقـــال التجـــارة الإلكترونیـــة والقـــبض د.یســـرا ٢/٩)  إعـــلام المـــوقعین لابـــن القـــیم (١(

  . ٢٠١٥مایو  ١حمدان مجلة الاقتصاد الإسلامي 

  )  المرجع السابق. ٢(



       
 

 ١٨٦٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 

  المطلب الثاني: الدفع عند الاستلام في شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت.

لقـــد جـــرى الاتفـــاق بـــین أهـــل العلـــم علـــى وجـــوب التقـــابض فـــي شـــراء الـــذهب 

ـامِتِ، قـَالَ: لا بنص حدیث رسول االله ، عم)١(والفضة بمثلها عَـنْ عُبَـادَةَ بْـنِ الصَّ

اَِِ َُ، وَاِِِ ِ، وَاُِ ُ، وَا ) :    ُِقَالَ رَسُـولُ االلهِ 

َ ،ِِْ ِْ ،ِِ ُِوَا ،ِْ ُْوَا ،ِِ ذَا ،ٍَِ اًَ ،ٍاءََِ ًاءَ

ٍَِ اًَ َن ذَاإ ،ُِْْ َْ اُِ ،ُفَْهِ اَِ َْْ٢() ا(. 

وَ َسَ َِْ اِِِ َِ وَاِ أًَ ََُُا ٍَِ،   وفـي روایـة: ( ... 

 ََِم وَأِ اًَ ََُُأ ُِوَا ِِ ُا َِْ َسَ َو ، ََِم وَأ ،ٍَ

()٣(. 

والأوراق النقدیة: تأخذ حكم الذهب والفضة، لاشتراكها معهما فـي علـة جریـان 

بـويِّ الواحـد، الربا وهي الثمنیة، ومـن القواعـد المقـررة فـي الفقـه: أنـه فـي الجـنس الرِّ 

یحرم التَّفاضُل والنَّسَاء، فـإن كـان البیـع ذهبـاً بـذهب؛ فـلا بـد أن یكـون مِـثْلاً بمِثْـل، 

  .)٤(ویداً بید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ٣/٤٣مدونــة للإمــام مالــك ()، ال١/٤٥٤انظــر: مختصــر اخــتلاف العلمــاء للجصــاص ()  ١(

  ).٣٠٤)، الروض المربع (١٠/٩١)، المجموع (٨/١٦٥فتح العزیز للرافعي(

)، ١٥٧٨صــحیح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب: الصــرف وبیــع الــذهب بــالورق نقــداً رقــم ()  ٢(

)٣/١٢١١(.  

)، رقـــــم الحـــــدیث ٢٤٨/ ٣بـــــاب فـــــي الصـــــرف، ( رواه أبـــــو داود فـــــي الســـــنن، كتـــــاب البیـــــوع،)  ٣(

"وإســناده صــحیح، رجالــه كلهــم ثقــات رجــال : - رحمــه االله  - ). وقــال الشــیخ الألبــاني ٣٣٤٩(

  ).٥/١٩٥مسلم، غیر مسلم بن یسار المكي وهو ثقة عابد" انتهى من "إرواء الغلیل"، (

ـــد قــائم بذاتــه كقیــام النقدیــة فــي الــذهب والفضــة، فیجــري فیهــا الربــا،  )  ٤( فــالأوراق النقدیــة: نقـ

ـــیئة، وهــذا الــذي اســتقرت علیــه الفتیــا فــي وعلــى هــذا یحــ رم بیعهــا بجنســها متفاضــلاً أو نسـ

العـــــالم الإســـــلامي وأقرتـــــه المجـــــامع الفقهیـــــة، بـــــل أصـــــبح الآن هـــــو قـــــول عامـــــة العلمـــــاء 

  المعاصرین.



       
 

 ١٨٦١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
أمـا فـي الجنسـین المختلفـین كالـذهب والفضـة والنقـود فیجـوز التَّفاضُـل، ویَحْــرُمُ 

ــة، أو ذهبــاً بنقــود ورقیــة أو غیرهــ ا؛ فــلا بــد مــن النَّسَــاءُ، فــإن كــان البیــع ذهبــاً بفضَّ

التَّقــابُض فــي مجلــس العَقْــد بــین البــائع والمشــتري، دون تــأخیر شــيء مــن الــثمن أو 

المــثمن، وإلا كانــت المعاملــة مــن قبیــل ربــا النســیئة المجمــع علــى تحریمــه، فیجــب 

عنــد بیــع الــذهب بــالنقود أن یتحقــق التقــابض فــي مجلــس العقــد، ولا یجــوز تــأخیر 

  .أحدهما

مـن الـدورة الخامسـة للمجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة جـاء فـي القـرار السـادس 

 :المكرمة

بنـــاء علـــى أن الأصـــل فـــي النقـــد هـــو الـــذهب والفضـــة، وبنـــاء علـــى أن علـــة «

وبمـا  .جریان الربا فیهما هي مطلق الثمنیة، في أصح الأقـوال عنـد فقهـاء الشـریعة

هـــو  أن الثمنیــة لا تقتصــر عنــد الفقهــاء علـــى الــذهب والفضــة، وإن كــان معــدنهما

وبما أن العملة الورقیة قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة فـي  .الأصل

التعامــــل بهــــا، وبهــــا تقــــوم الأشــــیاء فــــي هــــذا العصــــر؛ لاختفــــاء التعامــــل بالــــذهب 

والفضــة، وتطمــئن النفــوس بتمولهــا وادخارهــا، ویحصــل الوفــاء والإبــراء العــام بهــا، 

أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، رغم أن قیمتها لیست في ذاتها، وإنما في 

وحیــث إن التحقیــق  .كوسـیط فــي التــداول والتبــادل، وذلــك هـو ســر مناطهــا بالثمنیــة

فــي علــة جریـــان الربــا فـــي الــذهب والفضـــة هــو مطلـــق الثمنیــة، وهـــي متحققــة فـــي 

لذلك كله؛ فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسـلامي، یقـرر: أن العملـة  العملة الورقیة

د قــائم بذاتــه، لــه حكــم النقــدین مــن الــذهب والفضــة، فتجــب الزكــاة فیهــا، الورقیــة نقــ

ویجري الربا علیها بنوعیه، فضلاً، ونسیئًا، كما یجرى ذلك في النقدین من الذهب 

    )١(»والفضة تمامًا؛ باعتبار الثمنیة في العملة الورقیة، قیاسا علیهما

فــوا فــي مســألة شــراء ورغــم الاتفــاق علــى هــذا الأصــل إلا أن المعاصــرین اختل

الــذهب والفضــة عــن طریــق الإنترنــت بــین مستمســك لهــذا الأصــل محــرم بــإطلاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٢ – ١٠١قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" (ص )   ١(



       
 

 ١٨٦٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
ــدفع حــالا أو مــؤجلا، وســواء كــان الــذهب مصــاغا أو غیــر مصــاغ.  ســواء كــان ال

وبین محاولات لتصحیح هذا العقد الذي شاع وانتشـر وكثـرت حاجـة النـاس لـه، لا 

  سیما النساء .

  لى تصحیح العقد نجد أنهم اتبعوا ثلاثة مسالك:وبالنظر إلى آراء من ذهب إ

: أن الـــذهب المصـــاغ والمصـــنوع للتحلـــي یجـــوز فیـــه التفاضـــل المســـلك الأول

والنســیئة، ولا یشــترط فیــه التقــابض، وعلــى هــذا یجــوز شــراؤه عــن طریــق الإنترنــت 

بــأي وســیلة كانــت ولا یشــترط التقــابض. فللــذهب ثلاثــة أشــكال: تبــر وهــو مــا كــان 

الأولــى قبــل الضــرب والصــناعة؛ ومضــروب كعملــة، ومصــاغ للتحلــي علــى حالتــه 

ــــع التســــوق  ــــي مواق ــــه البیــــع ف ــــع علی ــــر مــــا یعــــرض ویق ــــر هــــو أكث ــــة. والأخی والزین

  الإلكتروني. 

: اعتمد هذا الفریق على تصحیح هذه المعاملة بوجـود الوكیـل، المسلك الثاني

البـائع فیقـبض الـثمن فیقوم الوكیل مقام المشتري ویكون قبضه قبضا حقیقیـا، وأمـا 

قبضــا حكمیــا إذا دفــع المشــتري المبلــغ بالبطاقــات البنكیــة أو الشــیك أو الحوالــة أو 

  غیرها من طرق الدفع، فیتحقق التقابض إذن للبدلین. 

فأصــحاب هــذا الاتجــاه یجیــزون شــراء الــذهب والفضــة المصــاغ وغیــره، بشــرط 

  في القبض.أن یدفع الثمن ابتداء وأن یقوم الوكیل مقام المشتري 

: أن یكون الدفع عند الاستلام، فلا یجوز شراء الذهب والفضة المسلك الثالث

عنــد إتمـــام الطلـــب مــن الموقـــع الإلكترونـــي، وإنمــا یـــؤخر الـــدفع إلــى حـــین وصـــول 

الـــــذهب أو الفضـــــة واســـــتلامها، فینقـــــد المشـــــتري الـــــثمن ویقـــــبض المبیـــــع ویتحقـــــق 

  التقابض .

  عرض هذه المسالك وتحلیلها:

وهــو جــواز التفاضــل والنســاء فــي شــراء الــذهب المصــوغ،  مســلك الأول:أمــا ال



       
 

 ١٨٦٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  ،)١(فجمهور العلماء على حرمة العقد وبطلانه

ــرَةُ :  بالــذهب  الــذهب  فــأجمع المســلمون علــى أنــه لا یجــوز بیــع «قــال ابــن هُبَیْ

تبرهـا ومضـروبها وحلیهـا إلا مـثلا بمثـل، وزنـا بـوزن، یـدا  منفردا، أو الـورق بـالورق 

  . )٢(»أنه لا یباع شيء منها غائب بناجزبید، و 

وحجــتهم عمــوم الأحادیــث الــواردة فـــي النهــي، وهــي عامــة فــي المضـــروب أو 

  التبر أو المصوغ.

وذهب آخرون إلى جواز ذلك؛ وهو قول شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة وتلمیـذه ابـن 

القــیم. وهـــو منســوب إلـــى معاویــة والحســـن وإبــراهیم والشـــعبي وحكــاه بعضـــهم عـــن 

  . )٣(م مالك وأصحابه ینكرون ذلك عنه واختیار جماعة من الحنابلةالإما

ویجوز بیع المصوغ من الذهب والفضـة «جاء في الاختیارات عن ابن تیمیة: 

بجنســه مــن غیــر اشــتراط التماثــل، ویجعــل الزائــد فــي مقابلــة الصــنعة، ســواء كــان 

  . )٤(»البیع حالاً أو مؤجلا ما لم یقصد كونها ثمنا

الحلیـة المباحـة صـارت بالصـنعة المباحـة مـن جـنس الثیـاب «قـیم: یقول ابـن ال

والســلع لا مــن جــنس الأثمــان؛ ولهــذا لــم تجــب فیهــا الزكــاة، فــلا یجــري الربــا بینهــا 

  .)٥(»وبین الأثمان كما لا یجري بین الأثمان وفي سائر السلع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، بدایــة المجتهــد لابــن ٣٩/  ٢ي( )، الاختیــار للموصــل٥٤١انظــر: الأمــوال لأبــي عبیــد ( ) ١(

  ).٤/٨)، المغني لابن قدامة(١٠/٨٤)، المجموع للنووي (٢/١٣٨رشد(

  .)٣٥٨/ ١)  اختلاف الأئمة العلماء لابن هبیرة (٢(

)، ٥/١٧٣)، البیـان فـي مـذهب الإمـام الشـافعي(٢/١٣٨انظر: بدایة المجتهد لابن رشد ()  ٣(

)، ١٩/ ١٢) الإنصاف للمرداوي (١٤٩/ ٤مفلح( )، الفروع لابن٤/٨المغني لابن قدامة (

     ). ١/٣٩٦إعلام الموقعین لابن القیم ()، ٢٩/٤٦٤مجموع الفتاوى لابن تیمیة (

 ).١٢٧)  الاختیارات لابن تیمیة ( ٤(

     ). ١/٣٩٦)  إعلام الموقعین لابن القیم (٥(



       
 

 ١٨٦٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
وحجتهم أن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدیـة، وتصـیره سـلعة، فیجـوز بیعهـا 

  اؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع. وشر 

والقول بزوال الربا في الذهب والفضة المصـاغ یتسـق مـع مـن جعـل علـة الربـا 

في الذهب والفضة الثمنیة أو جوهریـة الأثمـان أو أنهـا رؤوس للأثمـان، وهـو لـیس 

  كذلك في من جعل العلة الوزن.

الخـلاف علیـه،  وبالنظر إلى واقـع الحـال فـي التسـوق الإلكترونـي، وتنزیـل هـذا

نجد أن الغالب بل الموجود في المتاجر الإلكترونیة هو الـذهب المصـنوع للتحلـي، 

نجد أن قیمة الصناعة تقترب من قیمة الذهب أو قد تزید، وهذا واقع ومشاهد، بـل 

إن كثیرا من الناس یرغب في شراء حلي الذهب بالنظر فـي صـنعته وتصـمیمه أو 

عنـــدهم عـــن مقـــدار الـــذهب ووزنـــه. وأنـــا أعنـــي  المتجـــر الـــذي یبیعـــه، وهـــذا مـــرجح

بالتحدیـد ذلـك الـذهب المعـروض فـي المواقــع الإلكترونیـة والـذي قـد یكـون قــلادة أو 

خاتما لا تزید قیمة الذهب الصافي فیه عن جرام أو نصفه، بینما یباع بثمن یفوق 

قیمــة الــذهب الخــالص فیــه بأضــعاف، وقــد یكــون المبیــع ســاعة ونحوهــا مــن معــدن 

الذهب ورصعت بجرامات قلیلة من الذهب وتباع بمبالغ باهظة، ومن الأمثلة غیر 

علـــى ذلـــك أیضًـــا متـــاجر حلـــي الفضـــة والتـــي تفضـــل قیمـــة الصـــیاغة علـــى قیمـــة 

  المعدن بعشرات الأضعاف.

فالصناعة عمل بشري زائد عن قیمة الذهب، ولا یمكننا إغفال قیمته، ولا قیمة 

  ر الحالي. العلامة التجاریة لا سیما في العص

والذي یترجح عندي في هذه المسألة هو عدم إطلاق القول بالمنع أو الجواز، 

بل ینبغي النظر إلى الغالب، فإن كان أكثر قیمة الحلي هو الذهب والفضـة غلبنـا 

الثمنیــة ومنعنــا مــن التفاضــل والنســیئة ووجــب فیــه التقــابض، ولــم یجــز شــراؤه عــن 

لأغلــب قــي قیمتــه الصــناعة ونحوهــا زالــت طریــق التســوق الإلكترونــي. وإن كــان ا

عنــــه علــــة الربــــا وجــــاز فیــــه التفاضــــل والنســــیئة وجــــاز شــــراؤه عــــن طریــــق المواقــــع 

  الإلكترونیة بأي وسیلة دفع أشبه اللباس.

والقــول باعتبــار غالــب الشــيء وأكثــره لــه نظــائر فــي الفقــه الإســلامي كزكــاة مــا 

معًا فإننا نعتبر أكثـر السـنة،  یسقى بمؤونة وغیر مؤونة إن كان السقي بالطریقتین



       
 

 ١٨٦٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
واعتبــار الســوم فــي بهیمــة الأنعــام إن كانــت ترعــى تــارة وتعلــف فإننــا ننظــر لغالــب 

  الحال، وغیرها من الأمثلة التي كانت العبرة فیها بالأكثر. 

وهذا القول هو الوسط، فلا یصـح أن ننظـر إلـى وجـود الـذهب والفضـة ونغفـل 

ذلــك بــأن نتغافــل الجــوهر الثمــین لمصــنعیة  قیمــة الصــناعة التــي تفوقــه، ولا عكــس

  یسیره لا تؤثر في قیمته كثیرا.

وبهـــذا التوســـط تســـد حاجـــة النـــاس، فـــإن الغالـــب فـــیمن یشـــتري حلـــي الـــذهب 

والفضة عن طریق الإنترنت أن تكون غایته المصنع والاسم التجاري والـذهب فیـه 

وتحقــق مــن یســیر، ولــو أراد قیمــة الــذهب ووزنــه لــذهب للســوق وتحســس الــذهب، 

  وزنه وجودته ومقداره.

  قبض الوكیل. وله صورتان.المسلك الثاني: 

ــى ــائع والمشــتري. فیقــوم الصــورة الأول ــا، غیــر الب : أن یكــون الوكیــل طرفــا ثالثً

المشـــتري للـــذهب والفضـــة عـــن طریـــق الإنترنـــت بعـــد إتمامـــه الطلـــب بالـــدفع حـــالا 

ئتمان والحوالة المباشـرة بطرق الدفع التي یتحقق فیها القبض الحكمي كبطاقات الا

ولا یؤخر لحین الاستلام، وتكون شركة الشحن أو التوصیل وكیل عن ، ونحو ذلك

  . )١(المشتري في القبض

ویمكــــن تصــــحیح العقــــد بهــــذه الصــــورة فــــي حــــال كانــــت الوكالــــة حقیقیــــة، وأن 

المشــتري قــد وكــل فعــلا منــدوب التوصــیل بالاســتلام، وكــان المنــدوب حاضــرا وقــت 

وعلیــه فالتقــابض شــرط فــي بیــع وشــراء «ض الــذهب فــي مجلــس العقــد. العقــد وقــب

الذهب ولو كـان عـن طریـق النـت، فـإن تحقـق واحـد مـن أشـكال التقـابض الحقیقـي 

أو الحكمي المذكورة: كأن یخصـم مـن حسـابك البنكـي بشـكل مباشـر، صـح البیـع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، الهیئـة ٥١مي فتـوى رقـم (انظر: فتاوى هیئة الفتاوى والرقابة الشـرعیة لبنـك دبـي الإسـلا)  ١(

)، أحكــــام التجــــارة ١٤٩٦العامــــة للشــــؤون الإســــلامیة والأوقــــاف (الإمــــارات)، فتــــوى رقــــم (

  ).٣١٣الإلكترونیة في الفقه الإسلامي د.عدنان الزهراني(



       
 

 ١٨٦٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
بشــرط أن توكــل طرفــا أو شخصــا بــالقبض عنــك فــي مكــان وجــود الســلعة، فــإن لــم 

  )١(»حصل التقابض فلا یجوزی

وأما الشراء من مواقع التسوق عن طریق الإنترنت بالطریقـة المعتـادة وهـي أن 

یقوم العمیل بإتمـام الطلـب ودفـع الـثمن ببطاقـات الائتمـان ونحـوه، ثـم تقـوم الشـركة 

بتقیید الطلـب وتجهیـزه، ثـم التواصـل مـع شـركة الشـحن وتسـلیم الشـحنة، وبعـد ذلـك 

صــیله للعمیــل، وتكییــف هــذه المعاملــة فقهیــا علــى أنــه شــراء عــن تقــوم الشــركة بتو 

ــــة؛  طریــــق الوكیــــل، فغیــــر صــــحیح، ولا یعتبــــر هــــذا قبضــــا، ولا تصــــح بــــه المعامل

  لسببین:

الأول: أن الوكالة تكون بالقول أو بالفعل الدال علیه، وهذا لم یحصل، وغالبا 

، فــالتكییف الفقهــي مـا یقــوم المتجــر الإلكترونـي باختیــار شــركة الشـحن لا المشــتري

  هو من جعل شركة الشحن وكیلا لا حقیقة الحال.

الثاني: أن الواجب أن یكون الوكیل موجودا حقیقة ویقبض المبیـع فـي مجلـس 

العقــد حــین إتمــام الطلــب والــدفع، والحاصــل أن شــركة الشــحن لا تتســلم المبیــع إلا 

  بعد مجلس العقد بمدة لا تقل عن یوم غالبا.

الــذهب عــن طریــق الوكیــل، شــراء الــذهب عــن طریــق البنــوك ومــن أمثلــة شــراء 

الإسلامیة التي تقوم بشراء الـذهب وكالـة عـن المشـتري، فتشـتري الـذهب مـن جهـة 

أخـــرى ویتحقـــق القـــبض بـــین البنـــك وهـــذه الجهـــة، ثـــم تقـــوم بحفظـــه فـــي محـــافظ أو 

صــنادیق عنــد البنــك، وینتقــل الــذهب مــن حــین الشــراء إلــى هــذه المحفظــة المقیــدة 

م المشتري، ویكون الـذهب موجـودًا حقیقـة فـي هـذه الصـنادیق ویمكـن للمشـتري باس

  أخذه متى شاء. فإذا اجتمعت هذه القیود كان البیع جائزا. 

: أن یكـون البـائع هـو الوكیـل، فقـد أجـاز بعضـهم شـراء الـذهب الصورة الثانیـة

   عن طریق الإنترنت باعتبار البائع هو وكیل للمشتري ویتولى طرفي العقد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤٩٦الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف (الإمارات)، فتوى رقم ()  ١(



       
 

 ١٨٦٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
منعـوا  )٢(والشـافعیة )١(وقد اختلف العلماء في حكم تولي طرفي العقد، فالحنفیة

  .  إلى جواز تولي طرفي العقد )٤(والحنابلة )٣(ذلك في الجملة، وذهب المالكیة

ومن ذهب من الفقهاء إلى القول بجواز تولي طرفـي العقـد، ضـیق الأمـر فیمـا 

في هذه الصورة، فـإن البـائع یشـتري یتعلق بمسألة لو اشترى الوكیل من نفسه كما 

نفسـه، فقـال  من  الوكیل  من نفسه الذهب ویقبضه عن المشتري. فاختلفوا في شراء 

الإمــام مالــك: لــه أن یبتــاع مــن نفســه لنفســه بزیــادة فــي الــثمن، وعــن الإمــام أحمــد 

  .)٥(روایتان، أظهرهما: أنه لا یجوز بحال

ذن الوكیــل، بــل ورد فــي بعــض ولــیس التضــییق للتهمــة فقــط، فیــزول المنــع بــإ

ـــــلا بأنـــــه لا یأخـــــذ بإحـــــدى یدیـــــه مـــــن  الروایـــــات اشـــــتراط أن یوكـــــل مـــــن یبیـــــع معل

ذلـك  . وهذه العلة تتأكد هنا فیما یشـترط فیـه التقـابض وقـد أكـد النبـي )٦(الأخرى

. وهـذا عـام فـي سـائر العقـود، ومراعـاة ذلـك فـي الصـرف ومـا )٧(بقولـه (هـاء وهـاء)

  .)٨(م وآكد یشترط فیه التقابض أه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٢٧یلعي(انظر: تبیین الحقائق للز )  ١(

  ).١/١٥٨انظر:  جواهر العقود للأسیوطي ()  ٢(

  ).٨/١٠انظر: الذخیرة للقرافي()  ٣(

  ).٧/٥٣انظر: الفروع وتصحیحه ()  ٤(

) ، الانصـــاف للمـــرداوي ٢٢٨/ ٧)، المغنـــي لابـــن قدامـــة (٨/١٠انظـــر: الـــذخیرة للقرافـــي()  ٥(

)١٣/٤٩١.(  

  ).١٣/٤٩١رداوي ()، الانصاف للم٤/١٤٦انظر: شرح الزركشي ()  ٦(

/ ٣)  متفــق علیــه: رواه البخــاري، كتـــاب البیــوع، بــاب مــا یـــذكر فــي بیــع الطعــام والحكـــرة، (٧(

)؛ ومسـلم، كتـاب المسـاقاة، بـاب الصـرف وبیـع الـذهب بـالورق ٢١٣٤)، رقم الحدیث (٦٨

  ).١٥٨٦)، رقم الحدیث (١٢٠٩/ ٣نقدًا، (

صرف، كمـا لـو وكـل فـي قـبض مـن نفسـه )  والحنابلة یجیزون تولي طرفي العقد حتى في ال٨(

ولـو كـان علیـه دنـانیر، أو كـان ): « ٨/٤٢وصرفه منها، جاء في كشـاف القنـاع للبهـوتي(

= 



       
 

 ١٨٦٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
والقول بالمنع في هذه الصورة أوجه وأحوط؛ فهو الموافق لظاهر قـول النبـي   

 (یــدًا بیــد))والیــد فــي هــذه الصــورة واحــدة، ثــم إن الصــورة التــي ذكرهــا الفقهــاء  .)١

فــي مــا لــو وكلــه فباعــه الوكیــل بعــد ذلــك مــن نفســه، ولــم تقــع الوكالــة ابتــداء علــى 

یریــد ذلــك لاشــترى مــن وكیلــه مباشــرة، ولا تتصــور  الشــراء مــن نفســه، لأنــه لــو كــان

هــذه الصــورة إلا للفــرار مــن القــبض.  وفــي القــول بــالمنع ســد لذریعــة التحایــل علــى 

عــدم التقــابض، فقــد یجعــل أحــد المتبــایعین وكــیلا فــي كــل مــا یشــترط قبضــه. فمــا 

  الفائدة من اشتراط القبض إذن؟ 

  

ـــث ـــدفع عنـــد الاســـتلام فـــي شـــراء المســـلك الثال ـــذهب والفضـــة. فیحصـــل : ال ال

  التقابض عند التوصیل ویدفع المشتري الثمن ویستلم الذهب. 

ویصح شراء الذهب عـن طریـق الإنترنـت بهـذه الطریقـة إن كـان الطلـب مجـرد 

مواعــدة غیــر ملزمــة بــین البــائع والمشــتري، ولــم ینعقــد البیــع قبــل ذلــك، فتكــون هــذه 

  المعاملة جائزة. 

ثــــر متــــاجر الإنترنــــت، أن یــــتم العقــــد حــــین ولكــــن واقــــع الشــــراء عــــن طریــــق أك

الطلب، كما مر في مسألة وقت إبرام العقـد فـي التجـارة الإلكترونیـة، فتـأخیر الـدفع 

لوقـــت الاســـتلام لا یعـــالج المشـــكلة، بـــل یفاقمهـــا بتـــأخیر البـــدلین عوضـــا عـــن بـــدل 

  واحد.  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیــه دراهــم فوكــل غریمــه فــي بیــع داره، أو نحوهــا وفــي اســتیفاء دینــه مــن ثمنهــا، فباعهــا  =

مــن بغیـر جــنس مـا علیــه ـ أي علـى رب الــدار ـ لــم یجــز للوكیـل أن یأخــذ منهـا أي مــن ث

لـم یـأذن لـه أي للوكیـل فـي مصـارفة نفسـه، فـإن  -أي المـدین-الدار قدر حقه منها؛ لأنـه 

  ».أذن له في ذلك جاز، فیتولى طرفي عقد المصارفة

  .١٨)  سبق تخریجه صـ١(
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  المطلب الثالث: رسوم الدفع عند الاستلام.

ـــد الشـــراء مـــن الموقـــع  ـــرة فـــي عن ـــدفع هـــو الخطـــوة الأخی الإلكترونـــي، یكـــون ال

الشراء، ویخیر بین عدة خیارات منها الدفع عند الاستلام، وغالبًا ما توضـع رسـوم 

إضــافیة عنــد الشــراء بهــذه الطریقــة، تضــاف لقیمــة الطلــب ویــتم دفــع الجمیــع عنــد 

  التوصیل.

الــثمن،  وتوصــف هــذه الرســوم بأنهــا زیــادة فــي ثمــن المبیــع، مقابــل تــأخیر دفــع

  وهذا جائز لا حرج فیه: لما یلي:

الأصل في المعاملات الصحة إلا ما قـام الـدلیل علـى تحریمـه، ولا یظهـر  -١

 محظور شرعي في هذه المعاملة. 

أن هــذه الزیــادة فــي الــثمن مقابــل الأجــل، فتصــح قیاســا علــى صــحة البیــع  -٢

ه الصـورة، الآجل بثمن أعلـى مـن البیـع العاجـل، ولـم یـزل المسـلمون یتعـاملون بهـذ

 لم یُنكِر علیهم أحد، فكان ذلك كالإجْماع منْهم على جوازها.

هذه المعاملـة یَنتفـع بهـا كـل مـن البـائع والمشـتري؛ لأن البـائع یحقـق زیـادة  -٣

فــي المبیعــات مــع انتفاعــه بالزیــادة فــي الــثمن، والمشــتري رضــي بهــذه الزیــادة مــن 

والشــریعة جــاءت بمراعــاة أجــل إمهالــه، كــذا التثبــت مــن وصــول الســلعة وســلامتها، 

 المصالح.

  وإذا قلنا بجوازها فإن الجواز یتقید بضابطین:

الأول: صحة التأجیل ابتداء، فلا تصح هذه الزیادة في المعاملات التي یحـرم 

  تأخیر القبض فیها.

الثــاني: أن یكــون الــثمن محــددا معلومــا ابتــداء، ولا یكــون العقــد مشــتملا علــى 

یقع علـى واحـد منهمـا، إمـا أن یـدفع عنـد الاسـتلام ویبـین التخییر بین الثمنین، بل 

  ثمن المبیع في هذه الحالة، أو یكون الدفع حالا عند العقد ویبین الثمن أیضًا. 
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   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  البيع بالتقسيط في عقود التجارة الإلكترونية

  

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: الزيادة في الثمن مقابل الأجل.

الثاني: الزيادة في قيمة الأقسـاط عنـد التـأخر عـن      المطلب
  السداد.
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  تمهید:

تبیــع بعــض المتــاجر الإلكترونیــة منتجاتهــا بالتقســیط، وهــو مــن وســائل ترغیــب 

العمـلاء فـي الشــراء، فـإن كثیــرا مـن النــاس لا یجـد قیمــة المبلـغ كــاملا حـالا. فتقســم 

سـعر البیــع بالتقســیط  قیمـة المنــتج علــى أشـهر یــتم توضــیحها للمشـتري. وقــد یكــون

  بنفس القیمة عند الشراء حالا، وقد یكون بسعر أعلى وهو الغالب. 

وقـــد یكـــون البیـــع بالتقســـیط مـــن المتجـــر الإلكترونـــي مباشـــرة، فیـــدفع المشـــتري 

الأقساط شهریا في حساب المتجر الإلكتروني، أو قـد یكـون بواسـطة طـرف ثالـث، 

سـیط، یـتم التواصـل مـع منشـآت ائتمانیـة فعندما یبـدي المشـتري رغبتـه بالشـراء بالتق

وسیطة في هذا المجال تقوم بتقسیط المبلغ الكلـي علـى العمـلاء وتحصـیل المبـالغ 

مــنهم مقابـــل نســـبة مـــن المبیعـــات تحصـــل علیهــا مـــن البـــائع. وهنـــا تحققـــت الفائـــدة 

للأطراف الثلاثة؛ فالمتجر یحقق نسبة مبیعـات أعلـى، كمـا تمكنـه الجهـة الوسـیطة 

ل علــى الضــمانات التــي تكفــل لــه تحصــیل بــاقي الــثمن المؤجــل، وكــذا مــن الحصــو 

حقــه فـــي اســترداد الســـلعة فــي حالـــة توقــف المشـــتري عــن ســـداد الأقســاط. وشـــركة 

التقسیط استفادت فرق السعر بین ثمـن الشـراء وثمـن البیـع، والمشـتري حقـق رغبتـه 

ى سـداد ثمنهـا بحیازة السلعة، ومـن ثـم الانتفـاع بهـا علـى الـرغم مـن عـدم قدرتـه علـ

نقداً أو خلال أجل قصیر، فضلاً عـن قیامـه بسـداد هـذا الـثمن علـى أقسـاط بشـكل 

  . )١(یتفق مع ظروفه وإمكانیاته المالیة

والشـــراء بالتقســـیط فـــي التســـوق الإلكترونـــي یـــرد علیـــه مـــا ورد فـــي الـــدفع عنـــد 

فیــه الاســتلام فیمــا یتعلــق بتأجیــل البــدلین، كــذا شــراء الــذهب والفضــة ومــا یشــترط 

  التقابض. 

أما ما یتعلق بتأجیـل البـدلین، فـالثمن هنـا قـد تحقـق تأجیلـه، والمبیـع قـد یتـأخر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر:  تحلیل وتقـویم المعالجـات المحاسـبیة لعملیـات البیـع بالتقسـیط، عصـام أبـو النصـر )  ١(

، راجـــــع الموقـــــع الرســـــمي لتمـــــارا علـــــى شـــــبكة »تمـــــارا«ببرنـــــامج )، النشـــــرة التعریفیـــــة ١٢(

ــــى شــــبكة » تــــابي«الإنترنــــت، النشــــرة التعریفیــــة ببرنــــامج ــــابي عل راجــــع الموقــــع الرســــمي لت

  الإنترنت.
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إلى أیام حتى یتم تسلیمه للمشتري لكن الذي یترجح هنا أیضا جـواز تـأخیر تسـلیم 

فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة، وأن هـذا مـن  -في غیر بیع الربوي بجنسـه-المبیع 

یشترط فیه التأجیـل، وهـو لمصـلحة راجحـة فـلا تلحـق هـذه التأخیر الیسیر الذي لم 

  )١( المسألة ببیع الدین بالدین المنهي عنه.

وأمـــا شـــراء الـــذهب والفضـــة بالتقســـیط، فیشـــترط فـــي بیـــع الـــذهب والفضـــة، إذا بیعـــا 

بذهب أو فضة أو نقود: حصول القـبض فـي المجلـس، فـلا یجـوز شـراء الـذهب والفضـة 

نسیئة بالتقسیط؛ لفوات شرط القبض، ولا یجـوز تأجیـل شـيء وكل ما یتفق في علة ربا ال

  )٢(من الثمن، ولا یجوز أیضاً تأخیر استلام الذهب.

  المطلب الأول: الزیادة في الثمن مقابل الأجل.

البیــع بالأجــل دون زیــادة فــي الــثمن جــائز مــن حیــث الجملــة، وقــد جــرى علیــه 

 ماعَ على جوازه.، وحكى بعضُ أهل العلم الإجالعمل منذ عهد النبي 

 العلمــاء مُجْمِعــون علــى جــواز البیــع بالنســیئة؛ لأن النبــي «قــال ابــن بطــال: 

  ).٤( »)٣(اشترى الشعیر من الیهودي نسیئة

أما إذا كان البیع بالتقسیط مصحوباً بزیادة في الثمن نظیر الأجل، وهـذا هـو  

  لآتي:  المعمول به في الواقع العملي، فقد وقع الخلاف فیه على النحو ا

ــول الأول  )٦(والمالكیــة )٥(: الجــواز، وهــو قــول جمهــور العلمــاء مــن الحنفیــةالق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من هذا البحث. ١٨راجع ص)  ١(

  من هذا البحث. ٢٥راجع ص)  ٢(

  .٢٧٥٩،برقم  )  أخرجه البخاري في الصحیح، باب: ما قیل في درع النبي ٣(

ـــــاري؛ لابـــــن حجـــــر ٦/٢٠٨)  شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري؛ لابـــــن بطـــــال (٤( )، وانظـــــر: فـــــتح الب

)، ٩/٣٣٩)، والمجمــــــوع؛ للنــــــووي(٤/٣٣٩( )، وتحفــــــة الأحــــــوذي؛ للمبــــــاركفوري٤/٣٠٢(

  ).٢٦٣ – ٦/٢٦٢المغني؛ لابن قدامة (

  ). ٥/١٤٢)، حاشیة ابن عابدین (٦/١٢٤انظر: البحر الرائق لابن نجیم ()  ٥(

  ).٤/٤٢)، الموافقات للشاطبي(٩/٢٣٥نظر: المدونة للإمام مالك (ا)  ٦(
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  .)٢(والحنابلة )١(والشافعیة

  واستدلوا بما یلي:

والبیــع بــثمن آجـل أكبــر مــن ثمــن النقــد  )٣(َّ يى يم يخُّٱ عمـوم قولــه تعــالى:  -١

 لم یُخص بدلیل یفید التحریم فیبقى على الأصل وهو الجواز .

حادیث منهـا حـدیث عبـداالله بـن عمـر رضـي االله عنـه: (أن رسـول ومن السنة بأ -٢

أمــره أن یجهــز جیشــا فنفــدت الإبــل، فــأمره أن یأخــذ فــي قــلاص الصــدقة فكــان  االله الله 

فهنـا وقعـت الزیـادة فـي ثمـن المبیـع وهـو  )٤( الصـدقة) یأخذ البعیر بـالبعیرین إلـى إبـل

  الإبل مقابل الأجل.   

، وهـــو قـــول بعـــض )٥(هـــذا عـــن بعـــض الســـلف : التحـــریم، رويالقـــول الثـــاني

  . )٦(المعاصرین

ــثمن مقابــل  واســتدلوا علــى ذلــك بــبعض الأدلــة مــن أهمهــا قیــاس الزیــادة فــي ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).   ٩/٣٣٨)، المجموع للنووي(٧/٢٩١انظر: الأم للشافعي ()  ١(

  ).٤/٣٥)، المبدع لابن مفلح (٢/١٧انظر: الكافي لابن قدامة ()  ٢(

  .١٧٥سورة البقرة من آیة )  ٣(

) رقــم ٣٥٠/ ٣فــي الرخصــة فــي ذلــك، (أخرجــه أبــو داود فــي الســنن، كتــاب البیــوع، بــاب )  ٤(

)؛ ١٠٨٣٤) رقــــم الحــــدیث (٢٨٧/ ٥)؛ والبیهقــــي فــــي الســـنن الكبــــرى، (٣٣٥٧الحـــدیث (

. قــــال ابــــن أبــــي حــــاتم فیــــه: هــــذا حــــدیث ٢٣٤٠) رقــــم ٦٥/ ٢والحــــاكم فــــي المســــتدرك، (

مشـــهور، وقــــال الحــــاكم: هـــذا حــــدیث صــــحیح علـــى شــــرط مســــلم، ووافقـــه الــــذهبي، وقــــال 

صــحیح، وخــالف ابــن قطــان فضــعفه وقــال: مضــطرب، ینظــر: الســنن البیهقــي: لــه شــاهد 

  ).٤٧٢/ ٦)؛ والبدر المنیر، (٦٥/ ٢)؛ والمستدرك (٢٨٧/ ٥الكبرى، (

ونسبه القائلون بهذا القـول لـبعض الصـحابة كـابن عبـاس وابـن مسـعود رضـي االله عنهمـا. )  ٥(

  ). ٥/٢١٤)، نیل الأوطار للشوكاني (٢/١٨٦انظر: أحكام القرآن؛ للجَصَّاص (

 ١٢انظــر: فتـــاوى الألبـــاني س)  ممــن قـــال بــه مـــن المعاصـــرین الشــیخ الألبـــاني رحمـــه االله. ٦(

  ). ١١٥) ، بیع التقسیط للتركي (١/٢(



       
 

 ١٨٧٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  الأجل على الزیادة في الدین مقابل الزیادة في الأجل.

بأن الزیادة هنا في الثمن النقـدي نظیـر زیـادة الأجـل.  ونوقش هذا الاستدلال:

عة للبیـع. وهـي تختلـف عـن الربـا الـذي تكـون فیـه الزیـادة فـي الـدین مقابـل وهي تاب

  الأجل لا الزیادة في ثمن السلعة مقابل الأجل.

جـواز بیـع التقسـیط بـثمن زائـد عـن سـعره الأصـلي. إلا  والراجح قول الجمهور

  أنه یشترط لجواز الزیادة شرطان:

حتــى لا یكــون بیعتــین الأول: عــدم ذكــر الســعرین (النقــدي والآجــل) فــي العقــد 

  في بیعة واحدة.

  الثاني: عدم فصل الزیادة عن الثمن في العقد أیضاً.

وقد صدر قرار بهذا الشأن من مجمع الفقه الإسلامي نص صراحة على أنـه: 

"لا یجوز شرعاً في البیع الآجل التنصیص في العقد علـى فوائـد التقسـیط مفصـولة 

جـــل ســـواء اتفـــق العاقـــدان علـــى نســـبة عـــن الـــثمن الحـــال النقـــدي بحیـــث تـــرتبط بالأ

   )١(الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة"

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الـمنعقد في دورة مـؤتمره السَّـادس بجـدة فـي المملكـة العربیَّـة )  ١(

  هـ.١٤١٠شعبان  ٢٣ -١٧السُّعودیَّة من 



       
 

 ١٨٧٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 

  المطلب الثاني: الزیادة في قیمة الأقساط عند التأخر عن السداد.

ـــثمن علـــى  الشـــراء بالتقســـیط هـــو الشـــراء علـــى دفعـــات مجدولـــة، یقســـم فیهـــا ال

تـأخر المشـتري عـن  أقساط. وعلى المشتري الالتزام بالدفع في الوقت المحدد، فـإن

السداد قد تفـرض علیـه بعـض شـركات التقسـیط نسـبة أو مبلـغ محـدد یضـاف علـى 

  قیمة القسط.

وصــــورة هــــذه الزیــــادة عنــــد مــــن یتعامــــل بهــــا فــــي بیــــوع التقســــیط فــــي التجــــارة 

الإلكترونیــة، أن یتفــق المشــتري مــع الجهــة التــي تقــوم بالتقســیط علــى شــراء الســلعة 

وقت. فیحـدد آخـر تـاریخ للسـداد، فـإن تـأخر المشـتري على أقساط محددة القیمة وال

في السداد عن هذا التاریخ فإنه یلتزم بزیـادة علـى المبلـغ وهـذه الزیـادة محـددة سـلفا 

كخمسـین ریال أو نسـبة محــددة كخمسـة بالمائـة مــن قیمـة القسـط، ولهــذه الزیـادة أمــد 

  بلغ. أیضا فإن تأخر عن دفعها عن وقتها المحدد زادت النسبة وزاد الم

وقــد نقــل ابــن المنــذر الإجمــاع علــى حرمــة الزیــادة فــي الــدیون، وعــد ذلــك مــن 

أجمعـــوا علـــى أن المســـلف إذا شـــرط علـــى المســـتلف زیـــادة أو هدیـــة «الربـــا فقـــال: 

   )١( ».فأسلف على ذلك أن أخذ الزیادة على ذلك ربا

 واتفــق الفقهــاء المعاصــرون، وانعقــد اتفــاق المجــامع الفقهیــة علــى منــع اشــتراط

فائدة أو تعویض مالي عن التأخر في سداد الدَّین مع تحدید نسـبة معینـةٍ أو مبلـغٍ 

فالشرط الجزائي في العقـود التـي یكـون الالتـزام فیهـا  -كما في هذه الصورة-محددٍ 

، دینــاً هــو مــن الربــا الصــریح الــذي حرمــه االله تعــالى ونــص علــى حرمتــه رســوله 

تشترط بسبب التأخر فـي وفـاء الـدین أو دفـع  وهو عین ربا الجاهلیة، والزیادة التي

  .)٢( قسط من الأقساط هي من هذا القبیل، فهي محرمة بالنص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٣لإجماع لابن المنذر (ص/ا ) ١(

وانظـر  ) فـي دورتـه الرابعـة عشـرة بالدوحـة،٧/١٤(١٣٣قرار المجمع الفقهـي رقـم: )  انظر: ٢(

ـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات المالیـــــة الإســـــلامیة  أیضًـــــا: المعـــــاییر الشـــــرعیة لهیئ

= 



       
 

 ١٨٧٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
وهــذا هــو مــا صــدر بــه قــرار المجمــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي،   

« وجعل هذه الغرامة كربا الجاهلیة الذي نـزل القـرآن بتحریمـه وممـا تضـمنه قـراره: 

بالإجماع ما یلي:  إن الدائن إذا شرط على المـدین أو فـرض  قرر المجمع الفقهي

علیه أن یدفع له مبلغا من المـال غرامـة مالیـة جزائیـة محـددة، أو بنسـبة معینـة إذا 

تأخر عن السداد في الموعد المحدد بینهمـا فهـو شـرط، أو فـرض باطـل، ولا یجـب 

نـــــزل القـــــرآن  الوفـــــاء بـــــه بـــــل ولا یحـــــل. لأن هـــــذا بعینـــــه هـــــو ربـــــا الجاهلیـــــة الـــــذي

  . )١(»بتحریمه

وكــذلك صــدر بتحــریم هــذه الغرامــة قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، وممــا 

إذا تــأخر المشــتري المــدین فــي دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد، فــلا «جــاء فیــه: 

یجوز إلزامه أي زیادة على الدین، بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. 

مليء أن یماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا یحرم على المدین ال –

  .  )٢(» یجوز شرعاً اشتراط التعویض في حالة التأخر عن الأداء

یجـوز أن یشـترط الشـرط الجزائـي فـي : «وجاء بشأن موضوع الشـرط الجزائـي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الإفتـــــاء )،  ٢٠٠٨) لســـــنة(١١قـــــرار مـــــن مجلـــــس الإفتـــــاء الأردنـــــي بـــــرقم()، ٣٤ص( =

، التعــویض عــن الضــرر مــن المــدین المماطــل د. محمــد الزحیلــي ٢٥٨لأردن فتــوى رقــم بــا

)، التعویض عن ضرر المماطلـة فـي الـدَّین بـین الفقـه و الاقتصـاد د.محمـد ابـن ٨٢ص (

)، الاتفاق على إلزام المدین الموسـر بتعـویض ٣٨ري ص (الزرقاء ود. محمد بن علي الق

إدارة  -الفتــــاوى الشــــرعیة فــــي الاقتصــــاد  -ضــــرر المماطلــــة، الصــــدیق الضــــریر، كتــــاب 

  .١١مجموعة دله البركة الفتوى رقم  -التطویر والبحوث 

الـــدورة الحادیـــة عشـــرة، القـــرار الثـــامن، مجلـــس المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي لرابطـــة العـــالم   )١(

ه الموافــق  ١٤٠٩رجــب  ١٣الإســلامي المنعقــد بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن یــوم الأحــد 

  فبرایر. ١٩

 ١انظـــر: مجلـــة المجمـــع (العـــدد الســـادس، ج ).٢/٦(٥٣فـــي دورة مـــؤتمره الســـادس، رقـــم )  ٢(

  ).٩ص ٢والعدد السابع ج ١٩٣ص
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 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
جمیع العقود المالیة ما عدا العقود التي یكون الالتزام الأصلي فیها دینـاً، فـإن هـذا 

  .)١(»الربا الصریحمن 

ورغـم الاتفــاق علــى تحــریم الزیــادة المشــروطة ابتــداء مــن حیــث الأصــل إلا أنــه 

وقعــت بعــض المحــاولات مــن بعــض المعاصــرین لتصــحیح هــذه الصــورة، تــتلخص 

  في أربعة طرق.

: أن تصــرف الزیــادة للجهــات الخیریــة، ولا الطریــق الأول لتصــحیح هــذا العقــد

ویــل، فتعطــى للفقــراء والمســاكین وغیرهــا مــن الجهــات ینتفـع بهــا البــائع أو جهــة التم

   .)٢(الخیریة

  المناقشة: 

اختلف أهل العلم في حكم اشتراط زیادة على الـدین وصـرفها للجهـات الخیریـة 

  على قولین:

: التحریم، وظـاهر قـول علمـاء السـلف وكـل مـن حـرم الزیـادة دون القول الأول

الــدین بــإطلاق دون تفریــق بــین  تفصــیل یقتضــي ذلــك؛ فــإنهم حرمــوا الزیــادة علــى

كیفیــة صــرفه أو مــن ینتفــع بالزیــادة. وهــو قــول لــبعض الفقهــاء المعاصــرین، مــنهم: 

ـــق )٤(، والـــدكتور أحمـــد فهمـــي أبـــو ســـنة)٣(الشـــیخ عبـــداالله بـــن منیـــع ، والـــدكتور رفی

  .)٥(المصري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩١، ص٢، انظر: مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج)٣/١٢(١٠٩القرار رقم:  ) ١(

)  قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العـالم الإسـلامي المنعقـد بمكـة المكرمـة فـي ٢(

  فبرایر. ١٩هـ الموافق  ١٤٠٩رجب  ١٣الفترة من یوم الأحد 

  .٢٤٤)  انظر: أعمال الندوة الفقهیة الرابعة لبیت التمویل الكویتي، ص: ٣(

لحبس لا بتغــریم المــال، فــي مجلــة الأزهــر، الجــزء )  انظــر: مقــال المــدین المماطــل یعاقــب بــا٤(

  . ٧٥٤السابع، السنة الثالثة والستون ص: 

)   انظــر: تعلیقــه علــى بحــث الزرقــا فــي مجلــة دراســات اقتصــادیة إســلامیة، المجلــد الثالــث، ٥(

= 



       
 

 ١٨٧٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
ـــاني : جـــواز اشـــتراط الزیـــادة وصـــرفها فـــي وجـــوه الخیـــر، وهـــو قـــول القـــول الث

، والـــدكتور عثمـــان )١(ء المعاصـــرین، مـــنهم: الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــيلـــبعض الفقهـــا

  .)٣(، والدكتور محمد أنس الزرقا)٢(شبیر

استدل أصحاب القول الأول بعموم الأدلة التي تدل على تحریم الربـا؛ فمنعـت 

  الربا سواء كانت هذه الزیادة للدائن أو للجهات الخیریة.   

: (لِــيُّ الواجــد یُحِــلُّ عِرضــه ول االله واســتدل أصــحاب القــول الثــاني بقــول رســ

  .)٤( وعقوبته)

ــة مــن الحــدیث : أن العقوبــة فــي الحــدیث مطلقــة، فیُعاقَــب المــدین وجــه الدلال

المماطل بما یردعه عن مطله، إذا لم یكن هناك محذور شرعي من هـذه العقوبـة، 

ـــدفع للجهـــات الخیریـــة، لـــیس  فیهـــا ومعاقبـــة المـــدین المماطـــل بـــدفع غرامـــة مالیـــة تُ

  .)٥(محذور شرعي، بل فیها إحسان للفقراء والمساكین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٤هـ، ص: ١٤١٧العدد الثاني، رجب  =

  .٣٤)  انظر: المعاملات المالیة المعاصرة، للزحیلي، ص: ١(

انظر: "صیانة المدیونیات" لشبیر، بحث منشور ضمن بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة  ) ٢(

  .٢/٨٧٧معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرین 

)  انظــــر: مجلــــة جامعــــة الملــــك عبـــــدالعزیز، الاقتصــــاد الإســــلامي، مركــــز النشــــر العلمـــــي ٣(

  .٣٧هـ، ص: ١٤١١بالجامعة، المجلد الثالث سنة 

)، وأخرجــه موصــولاً أبــو ٢٤٠١بصــیغة التضــعیف قبــل حــدیث ( )   أخرجــه البخــاري معلقــاً ٤(

). ١٧٩٤٦)، وأحمــد (٢٤٢٧)، وابـن ماجــه (٤٦٨٩) واللفـظ لــه، والنســائي (٣٦٢٨داود (

  .٣٦٢٨وحسنه الألباني، صحیح أبي داود 

)  انظر: التعویض عن التأخیر في سداد الدیون للدكتور سـعد الشـویرخ، مجلـة العـدل العـدد ٥(

عقوبـــة المـــدین المماطـــل بـــدفع غرامـــة مالیـــة، للجهـــات الخیریـــة. د. . حكـــم ١٢٣ص ٥٦

 ١١/١٠/٢٠٢٢مرضــي بـــن مشـــوح العنـــزي، مقـــال علـــى شـــبكة الألوكـــة تـــاریخ الإضـــافة: 

  هجري. ١٥/٣/١٤٤٤ -میلادي 



       
 

 ١٨٧٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  والراجح التحریم لما یلي:

أولاً: القول بجواز اشتراط زیـادة علـى الـدین وصـرفها فـي وجـوه الخیـر لـم ینقـل 

عن أحـد مـن السـلف الصـالح، مـع وجـود المماطلـة فـي زمـانهم ومـا ذلـك إلا لتقـرر 

 في وجوه صرفه. منع الزیادة والربا في نفوسهم دون تفریق

ــا: أن الــذي یتــولى صــرف الزیــادة للجهــة الخیریــة إمــا أن یكــون المــدین أو  ثانیً

الــــدائن، فــــإن كــــان المــــدین، فــــلا یكــــون ذلــــك إلا بعــــد أن یأخــــذ الزیــــادة لنفســــه ثــــم 

ــــد (لعــــن رســــول االله  ــــا وق ــــد أخــــذ الرب ــــه  یصــــرفها، فق ــــه، وكاتب ــــا وموكل آكــــل الرب

فــي أي وجــه كــان لا یعنــي صــحة طریقــة  وصــرف الزیــادة بعــد ذلــك )١( وشــاهدیه)

كســبه، كمــن یســرق لیتصــدق. وإن كــان الــذي یــدفعها هــو الــدائن، فــإن الصــدقة لا 

 تكون إلا عن طیب نفس، ولیس للدائن إلزامه بالصدقة.

ثالثاً: أن القول بجواز أخذ الزیادة وصرفها في وجوه البر إن لم یكن ربا بعینه 

اب الربا والتعامـل بهـا، وكیـف یفـرق العامـة بـین فهو من أقوى الذرائع على فتح أبو 

هــذه الصــورة وغیرهــا مــا دام أنــه بــذل زیــادة علــى دینــه، وقــد تحتــال بعــض الجهــات 

 بهذا وتأخذ الزیادة لنفسها.  

رابعًا: أن جواز انتفاع الفقراء بالأموال الربویـة إذا صـرفت إلـیهم لا یعنـي عـدم 

ربا والإثم واقع على مـن كسـبه بطریـق خبثها في حق مكتسبها، لأنهم شرعوا في ال

  محرم.

: أن تكون هـذه الزیـادة مـن قبیـل الغرامـة والعقوبـة علـى القـادر الطریق الثاني 

  المماطل، فهي من التعزیر بالمال الذي أجازه بعض أهل العلم.

  ویجاب عن هذا بجوابین: 

م تفرق بین الأول: أن الواقع المعمول به أن هذه الزیادة متفق علیها ابتداء، ول

الموســر والمعســر، وبــین وقــوع الضــرر علــى البــائع أو عــدم وقوعــه، بــل هــي زیــادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٩٨( ١٢١٩/ ٣)  رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله ١(



       
 

 ١٨٨٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  في قیمة الدین مقابل التأخیر وهذا عین ربا الجاهلیة.

الثاني: أن التعزیر بالمال عند من قال بجوازه هو مـن خصـائص ولـي الأمـر، 

ى المـدین، وجعـل ولیس لغیره أن یعزر بالمال، وأخذ المال هنا وقع مـن الـدائن علـ

  هذا من التعزیر بالمال ليّ للأدلة عن ظاهرها. 

: أن بعــض جهــات التقســیط فــي التجــارة الإلكترونیــة لا تفــرض الطریــق الثالــث

زیــادة فـــي الـــثمن عنــد البیـــع بالتقســـیط بــل تجعلـــه بـــثمن الشــراء الحـــال، فـــإن تـــأخر 

غالبـا مـا یكـون  المشتري عن السداد فإن هذه الزیادة هي قیمـة البیـع المؤجـل الـذي

أكثر من البیع الحال. فمجموع الزیادة لا یفضل عن قیمـة السـلعة مؤجلـة، والسـداد 

ضــع «فــي الحــال هــو خصــم مــن المبلــغ نظیــر ســداده المبكــر، وهــذا شــبیه بصــورة 

  . )١(التي أجازها بعض أهل العلم» وتعجل

 : بأنـه لا یجـوز الاتفـاق مـع العمیـل بشـرط ملحـوظ أو ملفـوظویجاب عـن ذلـك

على حـط جـزء مـن الـثمن المؤجـل عنـد تعجیلـه، بـل فـي حالـة تعجیـل السـداد یحـق 

ـــراه الإدارة علـــى ألا یكـــون هنـــاك ســـعران محـــددان  إجـــراء الخصـــم المناســـب بمـــا ت

   )٢(أحدهما للأجل والثاني للتأخیر.

: أن تحریم هذه الزیادة في الدین لا تبطل العقد، فالعقـد صـحیح الطریق الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤجل ببعضه حالا. ومذهب الجمهور من الحنفیة والمالكیة )  وصورتها أن یصالحه على الم١(

والشــافعیة والمشــهور عنــد الحنابلــة عــدم جــواز هــذه المعاملــة، القــول الثــاني: جــواز وصــحة 

هذه المعاملة، وهذا القول روایة عن الإمام أحمـد، واختیـار شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة، وابـن 

ـــیم، انظـــر: المبســـوط للسرخســـي ( ) ، روضـــة الطـــالبین ٣/٣٤مدونـــة ()، : ال١٣/١٢٦الق

)، المغنـي لابـن ٣/٢٧٨)، إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القـیم (٤/١٩٦للنووي (

)، المبـــدع شـــرح المقنـــع ٦/٤٢٣)، الفـــروع وتصـــحیح الفـــروع لابـــن مفلـــح (٤/٣٦٧قدامـــة (

    ).٥/٢٣٦)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٤/٢٦٠لابن مفلح(

بیــت التمویــل الكــویتي فتــوى رقــم  - -انظــر: الفتــاوى الشــرعیة فــي المســائل الاقتصــادیة  ) ٢(

)٥٢٧(  



       
 

 ١٨٨١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
الزیــادة لا تجــوز لكــن مــن علــم مــن نفســه أنــه ســیدفع القســط فــي والشــرط باطــل، و 

  الوقت فإنه یجوز له الشراء بالتقسیط بهذا الصورة.

  یجاب عن هذا بجوابین: 

الجــواب الأول: أن شــرط الفائــدة فــي القــرض یفســخ العقــد عنــد جمهــور الفقهــاء 

اد، ولمـا روى ؛ لأن النهي یقتضي التحریم والفسـ)١(من المالكیة والشافعیة والحنابلة

قـــال: (ربـــا الجاهلیـــة موضـــوع وأول ربـــا أضـــع ربانـــا: ربـــا  مســـلم أن رســـول االله 

  )٢(العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله)

     )٣(»المراد بالوضع الرد والإبطال«قال النووي في شرح الحدیث: 

 قال ابن رشد: من باع بیعاً أربى فیه غیر مستحل لربا فعلیه العقوبة الموجعـة

  )٤( إن لم یعذر بجهل، ویفسخ البیع ما كان قائماً.

الثاني: أنه لا یجوز الدخول في العقد الفاسد ویتأكد النهـي مـع العلـم بفسـاده:  

الفاســد أي مــع العلــم بفســاده أو مــع التقصــیر فــي تعلمــه  العقــد  تعــاطي  أن « وذلــك:

لك حـــرام لكونـــه ممـــا لا یخفـــى علیـــه وهـــو مخـــالط للمســـلمین بحیـــث یبعـــد جهلـــه بـــذ

  )٥(»أیضا

 )٦(»عنه فالإقدام علیه حرام منهیا  العقود  ما كان من  «وقال الزركشي: 

وبناء على ما تقـدم فـلا یجـوز الـدخول فـي عقـد یحـوي شـرط الربـا؛ لأنـه مفسـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، حاشـیة الدسـوقي علــى ٩/٤١٥)، المجمـوع للنــووي (٤/٤٥)  انظـر: المغنـي لابــن قدامـة (١(

  ).٣/٥٤الشرح الكبیر (

  ).٢/٨٨٢( –باب حجة النبي  –صحیح مسلم  ) ٢(

  ).٨/١٨٢(شرح النووي على صحیح مسلم  ) ٣(

  ).٥٠٣المقدمات لابن رشد(  )٤(

  ).٦٧/ ٣حاشیة الجمل على شرح المنهج ( ) ٥(

  ).٣٥٤/ ١)  المنثور في القواعد الفقهیة للزركشي (٦(



       
 

 ١٨٨٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
ولا یعد اتفاق كلا المتعاقدین أو  للعقد ابتداء، ولا یجوز الدخول في أي عقد فاسد،

له؛ إذ إن الرضا بالحرام لا یقلبه حلالاً، وكل شـرط رضاهما بهذا الشرط مصححاً 

  خالف كتاب االله وسنة رسوله فهو باطل.

  

  

  

  

  

  



       
 

 ١٨٨٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 

  الخاتمة
هذا البحث تناول أحكام تأجیـل دفـع الـثمن فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة، وقـد 

  توصلت بفضل االله إلى نتائج من أهمها:

وقبــــول ببیــــع أو شــــراء  أولاً: تعــــرف التجــــارة الإلكترونیــــة بأنهــــا عملیــــة إیجــــاب

  البضائع والخدمات بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة على وجه مشروع.

ثانیًا: وقت إبرام العقد هو وقت تلاقي الإیجـاب والقبـول، والإیجـاب مـن البـائع 

یكــــون بعرضــــه للســــلعة فــــي المتجــــر الإلكترونــــي أو برســــالة البریــــد، والقبــــول مــــن 

بالضـــغط علـــى ایقونـــة الموافقـــة وإتمـــام المشـــتري هـــو موافقتـــه علـــى الطلـــب وذلـــك 

الطلب، وعلى هذا فتأجیل دفع الثمن لحین الاستلام، أو تأجیل تسلیم أحـد البـدلین 

لا یعني عدم انعقاد العقد قبـل ذلـك، مـالم یـنص أن هـذا مواعـدة غیـر ملزمـة لأحـد 

  الطرفین.

یـر بیـع ثالثاً: یجوز تأجیل الدفع لوقـت الاسـتلام فـي التجـارة الإلكترونیـة فـي غ

الربوي بجنسه، ولا تدخل هذه الصـورة فـي بیـع الـدین بالـدین؛ لعـدم اشـتراط القـبض 

  في غیر بیع الربوي بجنسه، وأن هذا تأخیر في التسلیم لم یشترط فیه التأجیل.

ــثمن فــي عقــود التجــارة الإلكترونیــة إذا بیــع الربــوي  ــا: یحــرم تأجیــل دفــع ال رابعً

عن طریق الإنترنت، ویستثنى من ذلـك مـا  بجنسه، ومن هذا شراء الذهب والفضة

  یلي:

 إذا غلبت قیمة الصیاغة على قیمة الذهب.  -١

وجود وكیل عن المشتري فـي القـبض، فیوكـل مـن یقـبض الـذهب، ویكـون  -٢

 الوكیل حاضرا وقت العقد، ویقبض الذهب في مجلس العقد.

أن یكــون الـــدفع عنــد اســـتلام الـــذهب ویــتم العقـــد وقــت الاســـتلام، والطلـــب  -٣

 د مواعدة غیر ملزمة بین البائع والمشتري، ولا ینعقد البیع قبل ذلك.مجر 

خامسًا: یجوز فرض زیادة على قیمـة المبیـع عنـد رغبـة المشـتري تـأخیر الـدفع 

لوقت الاستلام، بشرط أن یكون المبیع مما یجـوز تـأخیر قبضـه، وأن یكـون الـثمن 

  ین.محددا معلوما ابتداء، لا مشتملا على التخییر بین الثمن



       
 

 ١٨٨٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
سادسًـــا: یجـــوز بیـــع التقســـیط بـــثمن زائـــد عـــن ســـعره الأصـــلي. إلا أنـــه یشـــترط 

لجواز الزیادة شرطان: الأول: عدم ذكر السعرین (النقدي والآجل) فـي العقـد حتـى 

لا یكـون بیعتــین فــي بیعــة واحــدة. الثــاني: عـدم فصــل الزیــادة عــن الــثمن فــي العقــد 

  أیضاً.

ط عند التأخر عن السداد، وهي من الربا، سابعًا: تحرم الزیادة في قیمة الأقسا

وقــد وجــدت محــاولات لتصــحیح هــذه المعاملــة، وهــي: الأولــى: أن تصــرف الزیــادة 

في وجوه الخیر، الثانیة: أن الزیادة علـى الـدین عقوبـة علـى المماطلـة، الثالثـة: أن 

الأصل أخذ الزیادة وعدم المطالبة بالزیادة هو إسقاط لبعض الدین، فأخـذها رجـوع 

للأصــل، الرابعــة: أن العقــد صــحیح والشــرط باطــل، ونوقشــت هــذه المحــاولات فــي 

  البحث، والصحیح تحریم الزیادة على الدین مطلقًا.

  

 هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، والحمد الله رب العالمين،

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  

  

  

  

  

  



       
 

 ١٨٨٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 

 فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم  

  الاتفاق على إلزام المدین الموسر بتعویض ضرر المماطلة، القـري، د. محمـد

 بن علي، الصدیق الضریر.

  الإجمـــاع، ابـــن المنـــذر، محمـــد بـــن إبـــراهیم النیســـابوري، الطبعـــة الأولـــى، دار

 هـ.١٤٢٥المسلم للنشر والتوزیع، 

  ــــي الفقــــه الإســــلامي، الزهراأحكــــام ــــة ف ــــي، د. عــــدنان بــــن التجــــارة الإلكترونی ن

 جمعان.

  ــرَة بــن محمــد، دار الكتــب اخــتلاف الأئمــة العلمــاء، ابــن هبیــرة، یحیــى بــن هُبَیْ

 هـ.١٤٢٣بیروت،  -العلمیة 

   ،الاختیار لتعلیل المختار، مجد الدین الحنفي، عبد االله بن محمود بن مودود

 .هـ١٣٥٦القاهرة،  -مطبعة الحلبي 

 هـ.١٤٣٠السعودیة،  -ولى، كنور إشبیلیا الاختیارات، ابن تیمیة، الطبعة الأ 

  ،إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الســــبیل، الألبــــاني، الطبعــــة الثانیــــة

 هـ. ١٤٠٥بیروت،  -المكتب الإسلامي

  المــوقعین عــن رب العــالمین، ابــن القــیم، محمــد بــن أبــي بكــر، الطبعــة إعــلام

 هـ.١٤٢٣الأولى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، 

 نــاع فــي الفقــه الشــافعي، المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن محمــد، دون ذكــر الإق

  لبیانات الطباعة.

  هـ. ١٤١٠بیروت،  -الأم، الشافعي، محمد بن إدریس، دار المعرفة  

  ١٤٢٨السعودیة،  -الأموال، القاسم بن سلام، الطبعة الأولى، دار الفضیلة. 

 حــث مقــدم إلــى مــؤتمر فــراق أم تــلاق: ب -الــدولي الخــاص  الإنترنــت والقــانون

كلیـة الشـریعة  -القانون والكمبیـوتر والإنترنـت، سـلامة، د. أحمـد عبـد الكـریم، 

 م.٢٠٠٠ –جامعـة الإمارات  -والقانون 

  معرفة الراجح من الخلاف، المرادي، علي بـن سـلیمان، الطبعـة  فيالإنصاف

  التراث.الثانیة، دار غحیاء 

  إبراهیم بن محمد، الطبعـة الثانیـة، دار البحر الرائق، ابن نجیم، زین الدین بن



       
 

 ١٨٨٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  الكتاب الإسلامي.

  بحر المذهب، الرویاني، عبد الواحد بن إسماعیل، الطبعة الأولى، دار الكتب

 م.٢٠٠٩العلمیة، 

  بدایة المجتهد ونهایـة المقتصـد، ابـن رشـد، محمـد بـن أحمـد الشـهیر بـابن رشـد

  هـ.١٤٢٥القاهرة،  -الحفید، دار الحدیث 

  یــــر، ابــــن الملقـــن، عمــــر بــــن علـــي الشــــافعي، الطبعــــة الاولــــى، دار المنالبـــدر

 هـ. ١٤٢٥الریاض،  -الهجرة للنشر والتوزیع 

  ،البیـان فـي مـذهب الإمـام الشـافعي، العمرانـي، یحیـى بـن أبـي الخیـر بـن سـالم

 هـ.١٤٢١جدة، الطبعة الأولى،  -الطبعة الأولى، دار المنهاج 

 حمــد بــن رشــد، الطبعــة الثانیــة، دار البیــان والتحصــیل، ابــن رشــد، محمــد بــن أ

  هـ.١٤٠٨لبنان،  -الغرب الإسلامي، بیروت 

 التركـــي، ســـلیمان بـــن تركـــي، مؤسســـة ســـلیمان بـــن عبـــد العزیـــز بیـــع التقســـیط ،

 الراجحي الخیریة. 

  ٥٦التأخیر في سداد الدیون للدكتور سعد الشویرخ، مجلة العدل العدد. 

  لبــارعي، الطبعــة الأولــى، المطبعــة ، الزیلعــي، عثمــان بــن علــي االحقــائقتبیــین

 هـ.١٣١٣القاهرة،  -الكبرى الأمیریة 

  الإلكترونیة عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه، الشهري، د. علي التجارة

 الریاض. -عبد االله، السعودیة 

  ،التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، سلیمان عبد الرزاق، رسالة ماجستیر

  م.٢٠٠٥میة بغزة، كلیة الشریعة، قسم الفقه المقارن، عام الجامعة الإسلا

  ،التجارة الإلكترونیة فـي میـزان الشـریعة الإسـلامیة، الجهنـي، خالـد بـن محمـود

  بحث منشور على موقع الألوكة. 

  وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، الهاشــمي، د. ســلطان بــن  الإلكترونیــةالتجــارة

مــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، كلیــــة الإإبــــراهیم، رســــالة دكتــــوراة، جامعــــة 

 هـ١٤٢٨الشریعة، 

  ،١التجــارة الإلكترونیــة والقــبض، حمــدان، د.یســرا، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي 

  .٢٠١٥مایو 



       
 

 ١٨٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
  .تحلیل وتقویم المعالجات المحاسبیة لعملیات البیـع بالتقسـیط، أبــو النصـــر، د

  عصام عبد الهادي.

  .عبـــد العزیـــز فـــرج، الطبعـــة الأولـــى، التعاقـــد بالوســـائل المعاصـــرة، موســـى، د

 م.٢٠١١القاهرة، 

 .التعویض عن الضرر من المدین المماطل، الزحیلي، د. محمد الزحیلي 

  ،التعــــویض عــــن ضــــرر المماطلــــة فــــي الــــدَّین بــــین الفقــــه والاقتصــــاد، الزرقــــاء

 د.محمد ابن الزرقاء.

 الحسـن،  الإمـام مالـك، ابـن الجـلاب، عبیـد االله بـن الحسـین بـن التفریع في فقه

 بیروت. -دار الكتب العلمیة 

  المنهـــاجي، شــمس الـــدین محمــد بــن أحمـــد بــن علـــي بــن عبـــد العقــودجــواهر ،

  هـ. ١٤١٧لبنان،  -العلمیة بیروت الخالق، الطبعة الأولى، دار الكتب 

  ـــز ـــن عابـــدین، محمـــد أمـــین بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزی حاشـــیة ابـــن عابـــدین، اب

 هـ.١٤١٢بیروت،  -الحنفي، الطبعة الثانیة دار الفكر 

  حاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج، الجمـــل، ســـلیمان بـــن عمـــر بـــن منصـــور

 الأزهري، دار الفكر.

 على الشرح الكبیر، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفـة، دار  حاشیة الدسوقي

 الفكر.

  فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي،  الكبیــرالحــاوي

غـــدادي، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب العلمیـــة، المـــاوردي، علـــي بـــن محمـــد الب

 م.١٤١٩لبنان،  -بیروت 

  ،أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي، الطبعـة الأولـى، القرافيالذخیرة ،

 م١٩٩٤بیروت،  -دار الغرب الإسلامي

  مؤسسة الرسالة. -المربع، البهوتي، منصور بن یونس، دار المؤید الروض 

 ـــــو داوود ـــــي داوود، أب ـــــة ســـــنن أب ـــــن الأشـــــعث السِّجِسْـــــتاني، المكتب ، ســـــلیمان ب

  بیروت.  -العصریة 

  ،الســنن الكبــرى، البیهقــي، أحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى الخراســاني

  هـ.١٤٢٤بیروت،  -الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمیة 
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  ،الســــنن، الــــدارقطني، علــــي بــــن عمــــر بــــن أحمــــد البغــــدادي، الطبعــــة الأولــــى

 هـ.١٤٢٤لبنان،  -ت مؤسسة الرسالة، بیرو 

  شــرح الزركشــي، الزركشــي، محمــد بــن عبــد االله الحنبلــي، الطبعــة الأولــى، دار

  ه.١٤١٣العبیكان، 

 ،ابـــن عثیمـــین، محمـــد بـــن صـــالح، الطبعـــة الأولـــى، دار ابــــن  الشـــرح الممتـــع

 هـ.١٤٢٢الجوزي، 

  بیــروت: دار إحیــاء ٢مســلم بــن الحجــاج، النــووي، المنهــاج ط صــحیحشــرح) ،

  هـ).١٣٩٢بي، التراث العر 

  الصــغیر وزیادتــه، الألبــاني، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر  الجــامعضــعیف

 الدین، المكتب الإسلامي.

  والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهـزة الاتصـال الحدیثـة، الخـادمي، د. عقود البیع

نور الدین الخادمي، بحث مطباوع ضمن بحوث فقهیة من الهنـد، عـن مجمـع 

 هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤٢٤ند، ط أولى اله –الفقه الإسلامي 

 القــاهرة،  -فتــاوى الألبــاني، الألبــاني، الطبعــة الأولــى، مكتبــة التــراث الإســلامي

 هـ.١٤١٤

 إدارة التطـــویر  -فـــي الاقتصــاد، مجموعـــة دلــه البركـــة الفتــوى الفتــاوى الشــرعیة

 .-والبحوث 

  الكویتي. في المسائل الاقتصادیة، بیت التمویل الشرعیةالفتاوى 

  هیئة الفتاوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي.فتاوى 

  بیـــروت،  -الفـــروع وتصـــحیحه، ابـــن مفلـــح، الطبعـــة الأولـــى، مؤسســـة الرســـالة

 ه ١٤٢٤

  الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، ابــن قدامــة، موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن

 هـ.١٤١٤لمیة، محمد بن قدامة المقدسي، الطبعة الأولى، دار الكتب الع

  الكافي في فقه أهل المدینة، القرطبي، یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد

   هـ.١٤٠٠الریاض،  -البر، الطبعة: الثانیة، مكتبة الریاض الحدیثة 

 المقنـــع، ابـــن مفلـــح، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب العلمیـــة  المبـــدع فـــي شـــرح- 

 .ه ١٤١٨بیروت، 
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 هــــ)، د.ط، ٤٨٣د بـــن أبـــي ســـهل (ت:المبســـوط، السرخســـي، محمـــد بـــن أحمـــ

 م).١٩٩٣ - هـ١٤١٤(بیروت: دار المعرفة، 

  ـــادس بجـــدة فـــي مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الــــمنعقد فـــي دورة مـــؤتمره السَّ

 هـ. ١٤١٠شعبان  ٢٣ -١٧المملكة العربیَّة السُّعودیَّة من 

 مجموع الفتـاوى، ابـن تیمیـة، أحمـد بـن عبـد الحلـیم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 

  هـ .١٤١٦المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

  ـــدین یحیـــى بـــن شـــرف المجمـــوع شـــرح المهـــذب، النـــووي، أبـــو زكریـــا محیـــي ال

 هـ)، د.ط، (د.م: دار الفكر، د.ت). ٦٧٦(ت:

  ،المدونــــــة، مالــــــك، مالــــــك بــــــن أنــــــس، الطبعــــــة الأولــــــى، دار الكتــــــب العلمیــــــة

 ه. ١٤١٥

  االله النیســابوري، الطبعــة المســتدرك علــى الصــحیحین، الحــاكم، محمــد بــن عبــد

 هـ.١٤١١ت، بیرو  -الأولى، دار الكتب العلمیة 

  صلى الله عليه وسلمالمختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله  الصـــحیحالمســـند ،

 بیروت. -القشیري، مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي 

  الحـــق فـــي الفقـــه الإســـلامي، الســـنهوري، عبـــد الـــرزاق أحمـــد، جامعـــة مصـــادر

 م.١٩٥٤ربیة، معهد الدراسات العربیة العالیة، الدول الع

  ،المعـــاییر الشـــرعیة لهیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة

 قرار من مجلس الإفتاء الأردني.

 عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي، مكتبــة  ،المغنــي، ابــن قدامــة

 هـ .١٣٨٨القاهرة، 

  الطبعــــة الأولــــى، دار الغــــرب الإســــلامي ، ابــــن رشــــدالممهــــداتالمقــــدمات ،- 

  هـ.١٤٠٨بیروت، 

  الفقهیة، الزركشي، بدر الـدین محمـد بـن عبـد االله، وزارة الأوقـاف  القواعدالمنثور في

  هـ.١٤٠٥الكویتیة، 

  العالمیـة، مركـز الإنتـاج الإعلامـي بجامعـة الملـك عبـد العزیـز،  التجارةمنظمة

  الإصدار الرابع عشر.

  لإمـام الشـافعي، الشـیرازي، إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف، دار في فقه االمهذب



       
 

 ١٨٩٠
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  الكتب العلمیة.

  ،الموافقـــات، الشـــاطبي، إبـــراهیم بـــن موســـى، الطبعـــة الأولـــى، دار ابـــن عفـــان

  ه. ١٤١٧

  ـــة ببرنـــامج ـــى شـــبكة » تـــابي«النشـــرة التعریفی ـــابي عل ـــع الرســـمي لت راجـــع الموق

  الإنترنت.

  الموقـــع الرســـمي لتمـــارا علـــى شـــبكة  ، راجـــع»تمـــارا«النشـــرة التعریفیـــة ببرنـــامج

 الإنترنت.

  النظریــة العامــة للالتزامــات، منصــور، أمجــد محمــد، دار العلــم والثقافــة للنشــر

 م.٢٠٠٣والتوزیع، 

  نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب، الجــویني، عبــد الملــك بــن عبــد االله، الطبعــة

  هـ.١٤٢٨الأولى، دار المنهاج، 

  هـ . ١٤١٣القاهرة،  -الأولى، دار الحدیث نیل الأوطار، الشوكاني، الطبعة 

 الإلكترونیـــة ودورهـــا فـــي رفـــع إیـــرادات البنـــوك التجاریـــة، حوریـــة  وســـائل الـــدفع

 –ومباركـــة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة، جامعـــة أحمـــد درایـــة 

 آدرار.
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almaqdisi, altabeat al'uwlaa, dar alkutub aleilmiati, 

1414hi. 



       
 

 ١٨٩٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
• alkafi fi fiqh 'ahl almadinati, alqurtibi, yusif bin eabd allh 

bin muhamad bin eabd albur, altabeatu: althaaniatu, 

maktabat alriyad alhadithat - alrayad, 1400h. 

• almubdie fi sharh almuqanaei, abn muflihi, altabeat 

al'uwlaa, dar alkutub aleilmiat - bayrut, 1418 hu. 

• almabsuta, alsarukhisi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl 

(t:483hi), du.ti, (birut: dar almaerifati, 1414h - 1993mi). 

• majlis mujmae alfiqh al'iislamii almuneaqad fi dawrat 

mutamarih alssads bijidat fi almamlakat alerbyat 

alssuewdyat min 17- 23 shaeban 1410h. 

• majmue alfatawaa, abn taymiati, 'ahmad bin eabd alhalim, 

majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 

almunawarati, 1416h . 

• almajmue sharah almuhadhabi, alnawawii, 'abu zakariaa 

muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf (t:676h), du.ta, (du.ma: 

dar alfikri, da.t). 

• almudawanata, malika, malik bin 'ansa, altabeat al'uwlaa, 

dar alkutub aleilmiati, 1415hi. 

• alimustadrak ealaa alsahihayni, alhakimi, muhamad bin 

eabd allah alnaysaburi, altabeat al'uwlaa, dar alkutub 

aleilmiat - bayrut, 1411hi. 

• almusnid alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 

'iilaa rasul allah sly allh elyh wslm, alqushayri, muslim bin 

alhajaju, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut. 

• masadir alhaqi fi alfiqh al'iislamiu, alsanhuri, eabd 

alrazaaq 'ahmad, jamieat alduwal alearabiati, maehad 

aldirasat alearabiat alealiati, 1954m. 



       
 

 ١٨٩٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
• almaeayir alshareiat lihayyat almuhasabat walmurajaeat 

lilmuasasat almaliat al'iislamiati, qarar min majlis al'iifta' 

al'urduniyi. 

• almighni, abn qadamata, eabd allh bin 'ahmad bin 

muhamad bn qudamat almaqdisi, maktabat alqahirati, 

1388h . 

• almuqadimat almumahadati, abn rushda, altabeat 

al'uwlaa, dar algharb al'iislamii - bayrut, 1408hi. 

• almanthur fi alqawaeid alfiqhiat, alzarkashi, badr aldiyn 

muhamad bin eabd allah, wizarat al'awqaf alkuaytiata, 

1405hi. 

• munazamat altijarat alealamiatu, markaz al'iintaj al'iielamii 

bijamieat almalik eabd aleaziza, al'iisdar alraabie eashra. 

• almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, alshiyrazi, 

'iibrahim bin ealiin bin yusuf, dar alkutub aleilmiati. 

• almuafaqati, alshaatibi, 'iibrahim bin musaa, altabeat 

al'uwlaa, dar abn eafan, 1417h. 

• alnashrat altaerifiat bibarnamaj <<tabi>> rajae almawqie 

alrasmia litabi ealaa shabakat al'iintirnt. 

• alnashrat altaerifiat bibarnamaj <<timara>>, rajae 

almawqie alrasmia litamaran ealaa shabakat al'iintirnti. 

• alnazariat aleamat lilialtizamati, mansur, 'amjad muhamad, 

dar aleilm walthaqafat lilnashr waltawzie, 2003m. 

• nihayat almattlab fi dirayat almadhhabi, aljuayni, eabd 

almalik bin eabd allah, altabeat al'uwlaa, dar alminhaji, 

1428hi. 



       
 

 ١٨٩٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ومرة اد ا  ا د -  درا 

 
• nil al'uwtar, alshuwkani, altabeat al'uwlaa, dar alhadith - 

alqahirati, 1413h  

• wasayil aldafe al'iiliktruniat wadawruha fi rafe 'iiradat 

albunuk altijariati, huriat wamubarakat, risalat majistir, 

kuliyat aleulum alaiqtisadiati, jamieat 'ahmad dirayat - 

adrar. 

 

  


